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على تقوم ا هن لأ وثروته أن يقوم بتسيير شركةظمت قدرته يستحيل على الجهد الفكري مهما ع  

يعجز التي الإشتراك بين شخصين أو أكثر قصد تكتيل الجهود والأموال للقيام بالمشروعات 
بل  فحسب بمفرده، ولا تقتصر وظيفة الشركة على جمع رؤوس الأموال عن القيام بهاالشخص 

 هيو  الفرد طاقةز عن تحقيقها ر ما تعج تحقق مشروعات ضخمة يكون لها من الدوام والإستقرا
ا إلا أنه المقاولةعقد الشركات المدنية و ة والشيوع، و ببعض الأنظمة القانونية كالجمعي  شبيهة

وعليه فإن وضعية الشريك في الشركة تتميز عن وضعية  ،تختلف عنها في كثير من العناصر
ولا  ،العضو في الجمعية من حيث كون هذا الأخير يمكنه الإنسحاب من الجمعية في أي وقت

بينما  إلا إذا قضى بذلك القانون الأساسي للجمعية العضو المنسحب أي شيء من الأموالذ يأخ 
 إلى شركات الأموال. خاصشتختلف من شركات الأ تخضع الشركة لقواعد أخرى 

ري للشركة لطابع التجايحدد ا" على أنه: قانون التجاري الجزائري من ال 544وقد نصت المادة   
التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية  تعد شركاتو  ،إما بشكلها أو موضوعها

 .1"مهما يكون موضوعهاالمحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها و 
 أنواع هي: 3إلى  ويمكن رد جميع هذه الشركات

 ، وتعتمد في تكوينها على مقدار مبلغ منوتتمثل في شركات المساهمة الأموال: شركات •
على  يترتب على ذلك أنه لا أثرلذي ساهم به كل شريك وليس على صفة الشريك و المال ا

 .أحد الشركاء أو أفلساستمرارية الشركة وبقائها إذا توفي 
تجمع بين  ، والتيوهي الشركات ذات المسؤولية المحدودة: مختلطة طبيعة ذات شركات •

 .شركة الأشخاص والأموال

 

  30المؤرخ في  20-15م بالقانون رقم المعدل والمتم 1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم القانون التجاري الجزائري  1 
 . 2015-12-30مؤرخة في  71 عدد جريدة رسمية ،2015ديسمبر 
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والتي تعتبر النموذج الأمثل لها لأنها  التضامن شركاتوتتمثل في : الأشخاص شركات •

 وتنقضي  بار الشخصيالإعت  قوم على، فهي ت تحتوي على جميع مميزات شركات الأشخاص
إلى  551المادة  من ،مادة 13ت التضامن في شركا المشرع الجزائري  وقد تناول ،بانقضائه
 للشركاء : "على أن 551نص في مادته ، حيث 1من القانون التجاري الجزائري  563المادة 

 ." ديون الشركة عن من غير تحديد وبالتضامن ني ولؤ مسصفة التاجر وهم  بالتضامن
 ولينمسؤ ن شخصين أو عدة أشخاص تكون مت أنها شركة ىعل التضامن شركة وتعرف  

 .بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة وتعمل تحت عنوان معين لها
على أنها اكتساب الشركاء صفة التاجر بمجرد  التضامن شركة في الشريك مسؤولية وتعرف  

 ديون الشركة والتي بموجبها يسألون مسؤولية شخصية مطلقة عن دخولهم في شركة التضامن
من غير تحديد وفي كامل ذمتهم المالية وليس فقط في حدود الحصة التي ساهموا بها في  أي

وكذلك  بينهم وبالتضامن فيماالدين ها ضامنة للوفاء ب أي أن الذمة المالية لأي شريك كل الشركة
 ة.بين الشركاء والشرك

الشريك  انفراد لمركزو  تميز من لما ينطويه العلمي الصعيد على الموضوع هذا أهمية وتظهر  
الشخصية  مسؤوليته ذلك لقيام، و غيره من الشركاء في شركات الأشخاص والأموالالمتضامن 

أن تعامله لن يتوقف عند عجز الشركة عن ، و والتضامنية بمجرد دخوله إلى شركة التضامن
لية أي أنهم يسألون مسؤو  عنها كما لو كانت ديونهم الخاصةدفع ديونها بل إن الشركاء يسألون 

تظهر أهمية موضوعنا في إجلاء الغموض  العملي على الصعيدأما ، هاشخصية وتضامنية عن 

 
عدد مؤرخة  71، جريدة رسمية 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15بالقانون رقم م المعدل والمتم السابق التجاري  القانون  1

 . 2015-12-30في 
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واضحا في إضفاء صفة الشخصية المحيط بشركة التضامن وذلك لأن المشرع الجزائري كان 
 يؤدي إلى كثرة التعامل معها  ذا ماوالتضامن على مسؤولية الشركاء في شركة التضامن وه

 .وجذب ثقة وائتمان الغير في التعامل معها
عتبار الشخصي الذي يميز لاا هو دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوع  يالت  الأسباب بين ومن  

 شركة التضامن عن غيرها وأهميتها في المعاملات التجارية وانتشارها بكثرة في الحياة التجارية 
الأكثر شيوعا في و  مما جعلها تأتي في مقدمة الشركات حيث أصبحت من أهم الشركات

 هذا ما أكدهو  الأوساط التجارية والضرورية لضمان نجاح وتسهيل المعاملات بين الأشخاص،
عدة عوامل من بينها: المحافظة على ، و ذلك راجع إلى ئتمانهكثرة تعامل الغير معها ومنحها ا

عتبار الشخصي بين المؤسسات العائلية و استمرارها و المحافظة على العلاقات المبنية على الا
الشركاء الذين قد يكونون إخوة أو أصدقاء أو أفراد من نفس العائلة تجمعهم ثقة متبادلة مما 

اشتراك أكثر من شخص ، و تحت سقف شركة التضامنيجعلهم عازمون على تحقيق طموحاتهم 
رأس أن القرارات تميل إلى جانب الرشد و  في القرارات الخاصة بنشاط الشركة مما يجعل تلك

مالها يتكون وفقا لقدرات الشركاء وليس وفقا لقدرات شخص واحد كما هو الحال في 
 .1المشروعات الفردية 

  الموضوع لإثراء المكتبةرتأينا الإحاطة والإلمام بالمعلومات المتعلقة بهذا الأجل هذا وذاك و   
 .ة البحث على الطلاب وكل المهتمين بذلكالقراء والباحثين بهذا الإنجاز، وتسهيل مهم جميعو 

محاولة تسليط الضوء على مدى مسؤولية الشريك في والهدف من وراء دراستنا لهذا الموضوع 
لزرع  وفتح آفاق هادفة لدراستنا شركة التضامن وتعريفها تعريفا شاملا لإجلاء الغموض عنها

  ولا بيناعتبارها أكثر تدتمان بين التجار وضمان نجاح وتيسير المعاملات التجارية بائالثقة والا
 الأشخاص، والكشف عن الآثار القانونية المترتبة عن هذه المسؤولية وشروطها بهدف المساهمة 

 
 . 116، ص  2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2جزء  عبد القادر بقيرات، مباديء القانون التجاري  1
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خلال ئتمان من الاو  على الثقة تقوم يعتبارها من أهم الشركات التجارية الت اقتصاد ب في تنمية الا

 .المسؤولية الشخصية المطلقة والتضامنية للشريك المتضامن
 المدنية لأحكام القانون المدنيويخضع الشريك في شركة التضامن والشريك في الشركة   
نشير هنا إلى أن الشركة التجارية تخضع لأحكام القانون التجاري ولأحكام القانون المدني في و 

لتزامات التي على عاتق التجار المتمثلة في إمساك أيضا للاحالة عدم وجود نص، وتخضع 
دفاتر منتظمة والقيد في السجل التجاري لأن الشركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن 

التجارية  ورغم ذلك يبقى الشركاء في الشركةالشركاء من تاريخ قيدها في السجل التجاري 
لكن يستثنى الشريك في شركة التضامن  ،القانون المدنيأشخاص مدنيين يخضعون لأحكام 

في شركة التضامن لا يسأل فقط في  هجرد انضمامه لها، وذلك لأن لأنه يكتسب صفة التاجر بم
بل تتعدى مسؤوليته النصيب الذي قدمه كحصة في شركة قدمه من حصة مالية  حدود ما
 .التضامن

 وبناء عليه نطرح الإشكال التالي:
هي شروطها والآثار  لتضامن ومامسؤولية الشريك في شركة ال القانونيهو الأساس  ما  

 ؟المترتبة عنها 
متبعين المنهج التحليلي الذي يقوم أساسا على  الآتية اقترحنا الخطة الإشكاليةللإجابة على هذه 

 بالرأي وبيان نقصها وذلك إلى مراجعتها  يسعى هي، بل لية النقد وعدم تقبل الحقائق كماآ
 المقارن.، بالإضافة إلى المنهج الوصفي و الراجح والحجة القاطعة

 نتناول كفصل أول: الإطار المفاهيمي لمسؤولية الشريك في شركة التضامنو 
 .شروط مسؤولية الشريك بالتضامن وآثارها فصل ثاني:كو 



 الفصل الأول
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ         ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ    

 في ش ك    تضامن
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يميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات هي أن الشريك  سبق أن أهم ما رأينا في ما  
شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، وهذا ما أجمع عليه الفقه والتشريع  فيها يسأل مسؤولية 

 .وسنرى ذلك في التعريف التشريعي لمسؤولية الشريك بالتضامن والتعريف الفقهي لها القضاء،و 
على  26/04/19621المؤرخ في  176قضاء فقد استقر القضاء المصري في الطعن رقم ما أ

 ية قبل الشريك المتضامن في حدود ما أثبته شركة التضامن حج الحكم الصادر عن اعتبار أنه
من القانون التجاري  22ا للمادة الدين ومقداره، ويسأل الشريك المتضامن وفقتزام ب إلمن الحكم 

مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويترتب على ذلك أن الشريك  2المصري 
 .3صفة في الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد الشركة له المتضامن بصفته الشخصية 

ذين وهالمسؤولية التضامنية أنواعها وهي المسؤولية الشخصية و ومن البديهي أن نتطرق إلى 
يفصل بينهما بل يجعلهما متلازمتان أي إطلاق صفة الشخصية  النوعين معظم الفقه يكاد لا

 مسؤولية الشريك في شركة التضامن. والتضامن على
نتعرض إلى و ، من الفصل الأول بحث الثانيموسنتطرق لهما بمزيد من التفصيل في ال   

أهم مميزات مسؤولية الشريك بالتضامن من حيث أن الشركاء وفقا لقاعدة مبدأ الغنم خصائص و 
لامية، حيث أن الخسارة تقع الشريعة الإسالقواعد الفقهية التي جاءت بها  إحدى هيبالغرم و 
وإن  ركةارة وتقاسم الشركاء أعباء الشالربح يستحقه من يتحمل الخسو  يستفيد من الربح، على من

 
 .  1962-4-26المؤرخ في  -قضائية 26لسنة   176الطعن رقم  –مدني  -محكمة النقض المصرية 1
: "الشركاء في شركة  1996المعدل والمتمم بقانون  1883-11-13المؤرخ في  من القانون التجارة المصري  22المادة  2

أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان  داتها و لو لم يحصل الإمضاء عليها إلا من هالتضامن متضامنون لجميع تع
 ."الشركة

 النشر: نشأة المعارف الإسكندريةعبد الحميد الشواربي، الموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار  3
 . 269ص   1991بعةط
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لة رجوع أخيرا حاالخسائر، و أي تقاسم الأرباح و  كانت هي من الأركان الموضوعية للشركة
 الشركاء بدينه.الدائن لمطالبة الشركة و 

 .مزيد من التفصيل فيما بعدسنتعرض لهذه النقاط بو 
 الأسس القانونية المبنية عليها و  مسؤولية الشريك بالتضامن المبحث الأول: مفهوم

لتشريعي والتعريف تعريف مسؤولية الشريك بالتضامن لا نجد اختلاف بين التعريف افي   
التي جاء بها القانون جاءت كذلك تعريفات الفقهاء شارحة للنصوص التشريعية الفقهي لها، و 

الفقهي لمسؤولية الشريك بالتضامن على النحو ين التشريعي و ل من التعريفسندرس كالتجاري، و 
 التالي:

 بالتضامن الشريك مسؤولية مفهوم: الأولالمطلب 
التجارية  لقد ورد في القانون التجاري الجزائري في الباب الأول لقواعد سير مختلف الشركات   

" للشركاء  الفقرة الأولى: 551الفصل الأول منه المتعلق بشركة التضامن في المادة في 
 1بالتضامن عن ديون الشركة "ن من غير تحديد و وهم مسؤولي بالتضامن صفة التاجر 

 تشريعي لا الفرع الأول: التعريف
 يكتسبون  التضامنشركة نلاحظ أن الشركاء بمجرد دخولهم في  551من خلال نص المادة   

 ولون من غير تحديد.ويكونون مسؤ لو لم تكن لهم هذه الصفة مسبقا و  صفة التاجر،
يسألون مسؤولية شخصية مطلقة عن ديون الشركة، قصد المشرع من هذه العبارة أن الشركاء و 

 لحصة التي ساهموا بها فيأي تكون مسؤوليتهم في كامل ذمتهم المالية، وليس فقط في حدود ا
كانت الشركة بمعنى أن الذمة المالية لأي شريك تكون كلها ضامنة للوفاء بديون الشركة سواء 

 
  20-15لمعدل والمتمم بالقانون رقم ا  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم القانون التجاري الجزائري  من 551المادة  1

 . 2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر  30المؤرخ في 
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من القانون التجاري  551أضاف المشرع الجزائري في المادة عقارات، و نقولة أو أموالا م
حتى لو اشترط الشركاء ذلك في عقد  هفالتضامن هنا قانوني لا يجوز استبعاد" بالتضامنو "

 .1ة الشرك
الشركة، فالشريك هنا ما بين الشركاء و فيكذلك هذا التضامن يقوم بين الشركاء فيما بينهم و و   

المصري ستقر عليه كل من الفقه الفرنسي و يكون في مركز الكفيل المتضامن، وهذا الموقف ا
حقيقة مركز ذلك بعد الخلاف الفقهي الذي ثار حول و  بأن الشركاء هم كفلاء متضامنون 

فيما يخص التجريد أي لعادية، و بالتالي تطبق عليه قواعد الكفالة االشريك، هل هو كفيل عادي و 
. أم هو 2عليهأولا على المدين الأصلي وهو الشركة وتجريده من أموالها قبل الرجوع  يكون  التنفيذ

 665هذا ما تنص عليه المادة لشريك الحق في الدفع بالتجريد، و بالتالي ليس ليل متضامن و كف
 ، وهذا3التجريد" يطلب أن المدين مع المتضامن للكفيل يجوز "لامن القانون المدني الجزائري: 

الكفالة في يكون الكفلاء ": 667الرأي له ما يدعمه من القانون المدني الجزائري في نص المادة 
من القانون التجاري الجزائري  551بما أنه ورد في صريح المادة و  "القضائية دائما متضامنين

 .بالتضامنغير تحديد و  بأن للشركاء صفة التاجر وهم مسؤولون من
أي أنه يجوز لدائن ( التضامن هنا قانونيعتبرون كفلاء متضامنين مع الشركة )فالشركاء هنا ي 

فيما أن التضامن قائم بين الشركاء والشركة و وع على أي من الشركاء على اعتبار الشركة الرج 
 ذ أو علىالدائن بالتنفي بينهم للمطالبة بالدين كله دون أن يكون للشريك أن يدفع في مواجهة 

 .4جريده من أمواله قبل الرجوع عليه( وت لشركةاأموال المدين الأصلي )
 

 .  157، ص 1980سنة   2شرح القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة  ،أحمد محرز 1
 . 144، ص  2001نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
ماي  13رخ فيالمؤ  05-07 بقانون رقمو المتمم المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10-05القانون المدني الجزائري رقم  3

 .  2007سنة  31جريدة رسمية عدد، 2007
 . 158ص   ،السابق المرجع ،أحمد محرز 4
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بدين الشركة على أحد الشركاء  ولكن المشرع الجزائري قد أورد قيدا فيما يخص رجوع الدائن  
لا يجوز لدائني الشركة و "بقولها:  من القانون التجاري الجزائري  551في الفقرة الثانية من المادة 

كة بعقد يوما من تاريخ إنذار الشر  15الشركاء بوفاء ديون الشركة إلا بعد مرور مطالبة أحد 
كان المشرع الجزائري يهدف من وراء وضع ن تاريخ إنذار الشركة بالدفع، و أي م 1"غير قضائي

 هذا الشرط إلى اطمئنان الشريك عند مطالبته بطبيعة الدين المطالب به كونه يتعلق بالشركة 
ير بالشركاء التشهلحد من تعسف الدائنين من الكيد و جديته فضلا عن او مدى مقداره و 

(، وذلك عاملون على مسرح الحياة التجاريةيتخاصة وأنهم يكتسبون صفة التاجر و المتضامنين )
في الحالات التي قد يلجؤون فيها إلى التنفيذ على أموال الشركاء على الرغم من عدم اعتراض 

اكتفى المشرع الجزائري في وضعه لهذا و ، 2فع كامل الدين كفالة أموالها للوفاءالشركة على د
 .الشرط بضرورة سبق إنذار الشركة بالدفع بمقتضى إنذار عادي دون الحاجة إلى ورقة قضائية

من القانون التجاري الجزائري ما يوافقها في القانون التجاري المصري في  551لنص المادة و   
 منه التي جاءت فيها ما يلي: 22المادة 

لو لم يحصل الإمضاء عليها إلا من تضامن متضامنون لجميع تعهداتهم و الشركاء في شركة ال"
 .3" يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة أحدهم، إنما يشترط أن

التوقيع على ون عن ديون الشركة شريطة أن يحصل الشركاء متضامن  أن من باب أولىو   
ؤولية تضامنية عن ديون يسألون مس أنهم التصرف الذي أدى إلى مديونية الشركة بعنوانها، أي

 الشركة.

 
، جريدة رسمية 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم سابق المعدل لا القانون التجاري الجزائري  1

 . 2015-12-30مؤرخة في  71عدد  

 . 158، ص السابقالمرجع نفس  أحمد محرز، 2
 . 1996المعدل والمتمم بقانون  1883-11-13المؤرخ في  قانون التجارة المصري  3



 الفصل الأول:                    مسؤولية الشريك في شركة التضامن

11 
 

 شرحناه وأن  يل المتضامن مع الشركة سبق لناما يمكن قوله على أن الشريك في مركز الكفو  
يشترط لقيام هذه المسؤولية ، و 1التجاري الجزائري من القانون  551بصدد تعرضنا لنص المادة 

إن لم يوقع على ر باسمها حتى و أن يحصل التوقيع على العقد التي تصبح الشركة مدينة للغي
 .2العقد الشريك بنفسه أو أن يندرج اسمه في تسمية أو عنوان الشركة

إن شركة "بصدد تعريفها لشركة التضامن:  يالقانون التجاري اللبنان من 46 المادة وتنص  
 التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها، وتألف ما بين شخصين أو عدة أشخاص

 .3"عن ديون الشركة بوجه التضامنمسؤولين بصفة شخصية و 
التضامنية للشركاء في شركة التضامن أثناء ه المادة عن المسؤولية الشخصية و تكلم نص هذ  
الشركاء إن كان هذا النص لم يشير إلى ما إذا كان لأهم مميزات شركة التضامن، و رضه ع

 من  551لا عكس ما اتجه إليه المشرع الجزائري في نص المادة يتمتعون بصفتهم كتجار أو 
أن الشركاء من قانون التجارة اللبناني على  46، وتضيف المادة 4القانون التجاري الجزائري 
على  5منه 63، كما نصت المادة عن ديون الشركة بوجه التضامنة و مسؤولون بصفة شخصي

 بالإيفاء هم في ذلك أن يرسلوا إليها إنذارإنما يجب علييحق لدائني الشركة أن يقاضوها و " :أنه

 
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 القانون التجاري الجزائري رقم 1

 . 2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 

 . 219، ص  2000المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر سنة  ح القانون التجاري الجزائري، دارعمارة، الوجيز في شر عمورة  2
  4075جريدة رسمية اللبنانية عدد ، 1942-12-24مؤرخ في  304قانون التجارة البرية اللبناني: مرسوم اشتراعي رقم  3 

 . 1943-4-7 مؤرخة في
، جريدة رسمية عدد  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  ابقالس التجاري الجزائري  لقانون ا 4

 .2015-12-30مؤرخة في  71

  07مؤرخة في  4075جريدة رسمية اللبنانية عدد ، 1942-12-24مؤرخ في  304رقم السابق اللبناني التجارة لقانون ا 5
 .  1943أفريل 
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يكون هؤلاء الشركاء في عداد شركائها وقت التعاقد، و  كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان
 .1" وجه التضامن من ثرواتهم الخاصةملزمين بالإيفاء على 

رجوع دائني الواضح جليا هو اتفاق المشرع اللبناني مع المشرع الجزائري في وضعه شرط و   
بل الرجوع على الشركاء هو إرسال إنذار إلى الشركة بطلب الإيفاء قالشركة على الشركاء و 

 بالتضامن.
على إصباغ الصفة الشخصية قول بأن التشريعات العربية اتفقت إلى الوهذا ما يدعونا   

 حذى بذلك حذو المشرع الفرنسي في ولية الشركاء في شركة التضامن، و والتضامن على مسؤ 
الذي نص على ما صدد تعريفه أيضا لشركة التضامن و ب في المادة العاشرة منه  1966قانون 
ة من أجل لهم صفة التجار أو يكتسبون هذه الصفهي التي تجمع بين شخصين أو أكثر "يلي: 

جميع الشركاء ل شريك من الشركاء بصفة شخصية، و يعتبر كاستثمار مشروع تجاري، و 
 .2"منون فيما بينهم، وهم تجار شركاءمتضا

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي لمسؤولية الشريك بالتضامن
ين الفقهاء في تعريفهم لمسؤولية الشريك ما يمكن قوله في هذا النطاق أنه لا يوجد اختلاف ب 

بالتضامن أو بالأحرى في تعداد مسؤولية الشريك بالتضامن، وجاءت كلها شارحة لنصوص 
 .القانونية المواد

بصدد لشركات التجارية ا، الجزء الثاني في مؤلفه القانون التجاري  3يقول الأستاذ أحمد محرزو   
: أن كل شريك يكون مسؤولا عن ديون 4القانون التجاري الجزائري من  551شرحه لنص المادة 

 
 .    66، ص 1999 ،لبنان  ،رية، عديدات للطباعة و النشرالتجارة، الشركات التجاالياس ناصيف، الكامل في  1
 . 66، ص مرجعالنفس إلياس ناصيف،  2
 . 157أحمد محرز، المرجع السابق، ص  3
، جريدة رسمية عدد  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  السابق التجاري الجزائري  لقانون ا 4

 .2015-12-30مؤرخة في  71
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أو تعهداته الخاصة به، فتكون ذمته المالية بكاملها  الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية
 ضامنة للوفاء بهذه الديون أو القيام بتنفيذ تلك التعهدات، ويضيف إلى ذلك أن هذا التضامن 

ية التضامنية بينهم وكذلك فيما بين الشركاء والشركة، فتضل المسؤوليقوم بين الشركاء فيما 
 لو شهر إفلاسه.للشريك قائمة حتى و 

في كتابه الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري أن المقصود  1يرى الأستاذ عمورة عمارو   
من مسؤولية الشريك بالتضامن هي أنه يسأل هو شخصيا عن ديون الشركة كشخص معنوي 

أن كل شريك في شركة التضامن يسأل عن شخاص الشركاء المكونين للشركة، و متميز عن أ
ديون الشركة في جميع أمواله كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، فلا تتحدد مسؤولية 

إنما تتعداها لتتسع باتساع حصة المقدمة في رأس مال الشركة و الشريك عن ديون الشركة بقدر ال
ة بأكملها كأصل عام، ويسألون عن ديون الشركة على وجه التضامن، والذي يقوم ذمته المالي 

 الشركة كشخص معنوي. وفيما بين كل شريك و  فيما بين الشركاء
في مؤلفهما مقدمات القانون  الدكتور علي الباروديو  2ور محمد السيد الفقييضيف الدكتو   

ما يحق له في  يستوفى منهم جميعا أو من أحدهمإنما على كل من الشركاء حتى و )التجاري: 
أن مسؤولية الشريك لا تكون محددة بحصته في الشركة بحيث تقتصر مواجهة الشركة، و 

إنما هي مسؤولية تتناول ذمته ما قدمه من حصة في رأس المال، و  خسارته المحتملة على فقد
منها ما قدمه للإشتراك فيها أو عن ديون الشركة في جميع أمواله سواء بأكملها فيسأل الشريك 

 .(ما يضل في يده خارجا عن نطاقها

 
 . 221، 220ص   مرجع السابق،ال :عمورة عمار 1
 335ص ،  1999ري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون التجا : محمد السيد الفقي 2
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ن في الموسوعة التجارية بأن الشركاء في شركة التضام 1يرى الدكتور عبد الحميد الشواربيو   
معنى أن الشريك في هذه الشركة لا كأنها ديونهم الخاصة ب يسألون جميعا عن ديون الشركة و 

أن بل تتعداها إلى أمواله الخاصة و  في حدود حصته في رأس المالتتعدى مسؤوليته بما قدمه 
 مسؤولية الشركاء هي مسؤولية تضامنية فيما بينهم.

في مؤلفها الشركات التجارية بأن الشريك يكون  2"عوضمنادية محمد "تضيف الدكتورة و   
ديون الشركة في ذمته الخاصة، كما لو كانت هذه الديون هي ديونه الشخصية مسؤولا عن كافة 

نبسط على إنما تتعدى هذه الحصة لت ن عنها بمقدار حصته في الشركة، و فلا تتحدد مسؤوليته إذ
يس فقط على الشركة كشخص يرجع بدينه لأنه يكون لدائن الشركة أن ذمته الخاصة بأكملها، و 

من الشركاء حتى يستوفي منهم جميعا أو من أحدهم ما يحق له في إنما على كل معنوي، و 
 مواجهة الشركة.

من القانون التجاري  22بصدد شرحه لنص المادة  3"مصطفى كمال طه"يرى الدكتور و   
هذه الديون في إذا لم توف أموال الشركة بديونها كان الشركاء مسؤولين عن أنه  4المصري 

ضمان ن خاص بهم على ذمة الشركة و بذلك يكون لدائني الشركة ضماأموالهم الخاصة، و 
 إضافي على ذمم الشركاء.

 
 النشر: نشأة المعارف الإسكندريةالموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار ، عبد الحميد الشواربي 1
 . 241، 240، ص 1991بعةط
 . 144، 143، ص  2001، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، عوضمنادية محمد  2
 . 71، ص  1997معة الجديدة، الإسكندرية،ت، دار الجاالشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركا ،مصطفى كمال طه 3
 . 1996المعدل والمتمم بقانون  1883-11-13المؤرخ في  قانون التجارة المصري  4
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 فيرى أنها مسؤوليته عن كافة ديون الشركة في ذمته 1"يمحمد فريد العرين "أما الدكتور   
إنما ته إلا بمقدار حصته في الشركة، و الخاصة كما لو كانت ديونه الشخصية، فلا تحدد مسؤولي 
 تتعدى هذه الحصة لتنبسط على ذمته الخاصة بأكملها.

قد اختلف الفقه في تبرير هذه المسؤولية: فقيل بأنها ترجع إلى أن شركة التضامن تتركب و   
فلا يمكن أن ينشأ عن ذلك شخص  ،عملون معايمن التجار الذين يضمون نشاطهم و  من عدد

 .2حواجز معينة بين ذمته وذمة الشركاءمعنوي تقوم 
لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع الأصل التاريخي لشركة التضامن، حيث  قيل بأن هذه المسؤوليةو 

الذي كان يضم أفراد  العائلية المشتركة الذي عرفوه و  وضع الرومان لبنتها الأولى بنظام الملكية
لتزم كل فرد فيها ي  لما كان أفراد العائلة يعيشون تحت سقف واحدو  العائلة نتيجة الميراث،

في استغلال تولدت عن هذا المشاع في السكن و  لتزاماتها بلا حدود، فقدتحمل ابالدفاع عنها و 
 غير المحدودة.ة البصمات الأولى لهذه الشخصية و الأموال الموروث 

تعهدات الشركة يحصل  فقها يرد هذه المسؤولية إلى أن التوقيع على أن الرأي الراجح غير   
 تعهد بالتزامات الشركة كان كل شريك قدا لعنوان يضم أسماء الشركاء جميعلما كان او بعنوانها 

أمام دائن الشركة  أصبحت هذه الإلتزامات عنصرا من عناصر ذمته السلبية فيكون شخصيا، و 
اعتباريا، وكل شريك على حدى، غير أن ذمة  الشركة ذاتها بوصفها شخصاعدة مدينين، و 

 الدائنين الشخصيين للشركاء ها حق لا يتعلق ب صص للوفاء بحقوق دائنيها وحدهم و تخ  الشركة
 ديونه على السواء.ل شريك فهي ضامنة لديون الشركة و أما ذمة ك

الشريك في شركة التضامن يسأل شخصيا عن  نلاحظ هنا يكون كل الفقهاء أجمعوا على أنو   
في كامل ذمته المالية، وليس فقط في حدود الحصة المقدمة في رأس مال و ديون الشركة 

 
 .131ص ، 2003طبعة ، الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة  ،القانون التجاري  ،محمد فريد العريني 1
 . 132محمد فريد العريني، نفس المرجع، ص  2
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وأنهم يسألون على وجه التضامن أي يجوز لدائن الشركة أن يرجع بالدين كله على الشركة، 
لدائن عليه دون غيره من أحد الشركاء دون أن يكون لهذا الأخير الإعتراض على رجوع ا

 تجدر الإشارة هنا إلى الشركة، و بين و  فيما بينهم وبينهم لأن التضامن قائم بين الشركاءالشركاء 
ن كانت أغلبها شارحة لنصوص المواد سواء نصوص القانو  ف الفقهاء المدرجةالقول أن تعاري 

عرفت أنواع مسؤولية الشريك على غرار ما أن هذه التعريفات التجاري الجزائري أو المصري، و 
 فعله المشرع في تعداده لأنواع هذه المسؤولية.

 التضامنالمطلب الثاني: الأسس القانونية المبنية عليها مسؤولية الشريك ب
إن مسؤولية الشركاء لا تقوم إلا بناءا على عقد يتمثل في عقد الشركة، أي أن الشركاء لا بد   

 ه أو محله أو سببه.لكل شروطه سواء من حيث أشخاصه أو أطراف أن يربطهم عقد مستوفي
بأن  1الجزائري من القانون المدني  418الشكلية التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة و 

  .ات الوارد في المواد التجاريةيكون عقد الشركة مكتوب، وهذا استثناءا على مبدأ حرية الإثب 
رسمية عقد الشركة وإلا كان  2ي من القانون التجار  545زيادة على هذا فقد اشترطت المادة و 

بعد الشركاء، و صة المتمثلة في مصلحة المصلحة الخاباطلا، وهذا حماية للمصلحة العامة و 
لا شركاء أو مجتمعين بدين الشركة، و مطالبة أحد الاستيفاء هذه الشروط يستطيع دائن الشركة 

التضامن ا راجع إلى أن مسؤولية الشركاء و هذلدفع بعدم مسؤوليته أو تحديدها و يكون لأحدهم ا
كن ن لم ي كأو  فلا يجوز مخالفتها وكل اتفاق على ذلك يعد باطلا نظام العامفيما بينهم من ال

 
  05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل 2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  من 418 ادةمال 1

"يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك : 2007سنة  31عدد  ريدة رسمية، ج2007ماي  13المؤرخ في
يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه العقد، غير أنه لا يجوز أن يحتج  

 الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان"
المؤرخ  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 مالقانون التجاري الجزائري رق 545المادة  2

 : ""تثبت الشركة بعقد رسمي، و إلا كانت باطلة".2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر  30في 
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لمدني باعتباره الشريعة العامة كذلك راجع إلى أن مسؤولية الشركاء تستمد أساسها من القانون او 
بالتالي فمسؤولية قنن الأحكام الخاصة بالشركة، و ذلك لأن المشرع ومن القانون التجاري، و 

 الشركاء في شركة التضامن يعود أساسها إلى هذه المواد.
 القانونية المستمدة من القواعد العامة: الفرع الأول: الأسس 

تعلق بمسؤولية الشركاء فيما ي، و المقصود بها الأسس القانونية المستمدة من القانون المدنيو   
التضامنية قد نجد لها ما يشابهها في المواد المدنية، فالمسؤولية أو التضامن بين الشخصية و 

القانون هو الوارد في أكثر من مادة في و  التضامن السلبيالشركاء هو تضامن بين المدينين أو 
كل واحد  يقصد بالتضامن السلبي حالة تعدد المدينين بالتزام واحد بحيث يجب اعتبارالمدني، و 

التضامن السلبي كثير الوقوع و ذلك ، و منهم في علاقته مع الدائن كمدين بمجموع الدين كله
تبر بمثابة ضمان أقوى من الكفالة الشخصية في تحصيل يعلفائدة التي يمكن أن تعود منه، و ل

لا يستطيع أن يرجع على الكفيل عند الدائن حقه من المدين لأن الدائن في الكفالة الشخصية 
حلول الأجل إلا بعد أن يجرد المدين من الأموال باعتباره المدين الأصلي في الإلتزام، أما التزام 

ولكن في التضامن السلبي يعتبر كل مدين متضامن مدينا المدين، فهو التزام تابع لإلتزام  الكفيل
من هنا ، و أصليا في مواجهة الدائن الذي يستطيع أن يرجع على أحدهما ليطالب بالحق كله

دون الإتفاق معهم كان من النادر أن يكون لأحد الدائنين أكثر من مدين واحد في التزام واحد 
وقد بكل سهولة و دون التعرض لأي خطر، ذلك ليكفل الدائن حصول حقه على التضامن، و 

 بين التضامن"من القانون المدني الجزائري مصادر التضامن بقولها:  217حددت المادة 
 .1"القانون  في أونص اتفاق على بناءا يكون  إنماو  يفترض لا المدينين بين أو  الدائنين

 
سنة   31عدد  ريدة رسمية، ج7200ماي  13المؤرخ في  05-07 بقانون رقم والمتمم المعدلالمدني الجزائري السابق القانون  1

2007 . 
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  يفترض وجوده بين المدينينعام لاأن التضامن كأصل  217يتبين من خلال نص المادة و   
بالتزام واحد أن يلتزم كل مدين بقدر نصيبه في  نيني دأخرى أن الأصل في حالة تعدد الم بعبارةو 

 مواجهة الدائن، لكن يجوز الخروج عن هدا الأصل إما عن طريق الإتفاق أو نص القانون 
 بحيث يعتبر كل مدين في حالة تعددهم بالتزام واحد ملتزما بمجموع الدين لا بقدر نصيبه، وهذا 

 تارة أخرى يكون القانون.ة و ضامن السلبي تارة تكون الإراديعني أن مصادر الت 
الدائن والمدينين له بالإلتزام التضامن السلبي يقوم في أغلب الحالات على أساس الإتفاق بين و   
 إنما بكللدين و بأن يجعل كل المدينين مدينين أصليين لا بجزء من اذلك كضمان للدائن و 

قد يكون باتفاق لاحق على ضمن بنود العقد القائم بينهم، و  قد يقع الإتفاق على الضمانالدين، و 
ك على عند قيام الشريحا على إقامته بين المدينين، و المهم أن يكون شرط التضامن ص، و 1العقد

 هو عدم التضامن.قيام التضامن يحكم الأصل و 

ذات الطابع لكن يلاحظ أن هذا الحكم بالنسبة للعلاقات ذات الطابع المدني، أما العلاقات    
ن طريق إلى أن يقوم العكس بعدم وجود التضامن ع التجاري فتخضع لقاعدة افتراض التضامن

يعتبر أيضا القانون مصدر من مصادر التضامن السلبي، ومن أمثلة الإتفاق أو نص القانون، و 
تعدد "إذا  على أنه: من القانون المدني الجزائري  126بنص القانون ما ورد في المادة  التضامن

ل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية المسؤولون عن فع
 .2"يب كل منهم في الإلتزام بالتعويضفيما بعد بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نص

 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 2الجزء  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ، خليل أحمد حسن قدادة 1

 .  172ص   1992
سنة   31عدد  رسميةريدة ، ج2007ماي  13المؤرخ في  05-07م بقانون رق والمتمم المعدلالمدني الجزائري السابق القانون  2

2007 . 
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 إذا....." على أنه:  الفقرة الأخيرة من القانون المدني الجزائري  154كذلك ما ورد في المادة   
 كذلك ما ورد في المادة و  . "1"كانوا متضامنين في المسؤولية واحد دد الفضوليون بالقيام بعملتع

متضامنين ما يحدث خلال عشر المقاول يضمن المهندس المعماري و " من نفس القانون  544
لو كان و  سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى 

رة السابقة ما يوجد يشمل الضمان المنصوص عليها في الفقعيب في الأرض و  ناشئا عن التهدم
 سلامته ".ترتب عليها تهديد متانة البناء و المنشآت من عيوب يفي المباني و 

ن إذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولو "من القانون المدني الجزائري:  579كذلك ما ورد في المادة و   
 .2بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للإنقسام...."

 أحكام التضامن السلبي:
فيما يخص علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين تقوم هذه العلاقة على ثلاثة مباديء: وحدة   

 ما يضر.منين فيما ينفع لا في الدين، وتعدد الروابط، و النيابة بين المدينين المتضا
وضوع واحد يلتزم به وحدة الدين يقصد به أن هناك التزام ذو م هو فبالنسبة للمبدأ الأول و    

يكون كل واحد منهم ملتزما في مواجهة الدائن بكل الدين على أساس التضامن  أكثر من مدين
 .3القائم بينهم

 يترتب على هذا المبدأ النتائج التالية:و   
يجوز للدائن مطالبة المدينين "من القانون المدني الجزائري على أنه:  223تنص المادة أ: 

أي  الحق في مطالبةبهذا يكون للدائن وفقا لهذه المادة ، و 4المتضامنين مجتمعين أو منفردين..."

 
 . 05-07المدني المعدل والمتمم بالقانون  نفس القانون  1
 . 05-07المدني المعدل والمتمم بالقانون  نفس القانون  2
 . 174، ص المرجع السابق خليل أحمد حسن قدادة،3
ماي  13المؤرخ في 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل 2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  4

 . 2007سنة   31عدد  ريدة رسمية، ج2007
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مدين من المدينين المتضامنين بكل الدين، وكذلك الحق في أن يطالب المدينين مجتمعين 
 له.بالدين ك

إذا كان التضامن بين المدينين "على أنه:  من القانون المدني الجزائري  222تنص المادة ب: 
 .1"أحدهم للدين مبريء لذمة الباقين فإن وفاء

ذمة المدين و براءة ذمة من القانون السابق  222على قيام المدين بناءا على المادة  يترتبو   
هذا يعني أن الدائن إذا استوفى جزءا من مواجهة الدائن، و ن الدين كله في المدينين الآخرين م

 الدين من أحدهم فلا يستطيع إلا أن يطالب بالباقي من المدين.
كالبطلان أو الفسخ، أو  ج: يستطيع المدين أن يتمسك بكل أوجه الدفاع المتعلقة بسبب الإلتزام

 كأن يكون الإلتزام معلق على شرط أو مضاف إلى أجل.
الروابط  هو تعدد الروابط فعلى الرغم من وحدة المحل للإلتزام إلا أنة للمبدأ الثاني: و وبالنسب   

تعتبر كل رابطة من هذه الروابط مستقلة التي تربط بين الدائن والمدينين المتضامنين متعددة و 
 .عن الأخرى 

منين المدينين المتضاالتي تقوم على العلاقة بين بة للمبدأ الثالث: هو النيابة، و أخيرا بالنسو   
للجميع لا فيما يضر  بحيث ينيب كل واحد منهم الآخر فيما ينفع على أساس النيابة التبادلية

الدين في ذمة الآخرين من حد المدينين بالوفاء برأت ذمته و على هذا فإذا قام أالمدينين، و 
لدائن، وما على ة بين ما له من حق على اقاصإذا أجرى أحد المدينين الممواجهة الدائن، و 

ذمة المدينين الآخرين شرط أن يكون حق الآخرين المتضامنين برأت ذمته و  المدينينالمدين و 
 المدين الذي أجرى المقاصة مع الدائن يتساوى مع مجموع الدين كله.

الآخرين تبرأ  المدينين المتضامنينفإن ذمة المدين و  كذلك إذا برأ الدائن أحد المدينين بالدين كله
مواجهة الدائن، فإذا تجدد الدين بحيث يتحمل على إثر ذلك أحد المدينين الآخرين دون في 

 
 . 05-07المدني المعدل والمتمم بقانون  نفس القانون  1
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يضر بالجميع تسقط المدين الذي أراد أن يتحمل الدين كله، لكن إذا قام أحد المدينين بعمل 
 .1التبادلية ويقتصر أثر الإجراء الضار على المدين وحده

 بينهم تحكمها قاعدتان أساسيتان:علاقة المدينين المتضامنين فيما و   
من  234تنص المادة فيما بين المدينين المتضامنين، و الدين  انقسام هيالقاعدة الأولى: 

فلا يرجع على  إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين"على أنه:  القانون المدني الجزائري 
يقسم الدين و ، بدعوى الحلول على الدائنن الباقين إلا بقدر حصته في الدين، و لو كان أي م

 .2"هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك بالتساوي بين المدينين ما لم يكن
بالتالي: لا يجوز للمدين قسم على المدينين المتضامنين و الدين ي  أنالسابقة المادة يتبين من   

القاعدة أن الدين يقسم ى كل مدين بقدر حصته في الدين، و بالرجوع علالذي وفى بالدين كله إلا 
يقضي بغير على جميع المدينين المتضامنين بالتساوي إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص قانوني 

ل المدينين حملكن يستثنى من ذلك حالة إعسار المدينين المتضامنين حيث يتو ، ذلك
بهذا تقرر المادة ه، و الموسرين أي القادرين على الدفع كل بقدر حصت المتضامنين الباقين و 

تحمل هذا إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين "من القانون المدني الجزائري على أنه:  235
 .3"المدينين الموسرين كل بقدر حصته سائرالإعسار من وفى الدين و 

رجوع المدين الموفي على المدينين المتضامنين الآخرين، إذا وفى أحد القاعدة الثانية: و 
دينين الآخرين كل بقدر حصته.   ى المكان له الحق في الرجوع عل للدائن المدينين بالدين كله

ى الدفع كل بقدر حصته الموسرين القادرين علإذا كان أحدهم معسرا تحمل إعساره المدينين و 
 في الدين.

 
 . 175خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  1
 . 05-07المدني السابق المعدل والمتمم بقانون القانون  2
 .  178، 177 ، ص، المرجع السابقخليل أحمد حسن قدادة 3



 الفصل الأول:                    مسؤولية الشريك في شركة التضامن

22 
 

 رجوع المدين على المدينين المتضامنين يكون بأحد الدعويين الآتيتين:و   
تقوم على أساس أن المدين أوفى بأكثر من قيمة حصته عن المدينين و الدعوى الشخصية:  -1

 قد يرجع ن حق شخصي، و ن المتضامنين الآخري الآخرين فينشأ للمدين في مواجهة المديني 
 كان مصدر التضامن هو الإتفاق. أساسه إلى الوكالة بين المدينين المتضامنين إذا

 قد يرجع إلى الفضالة إذا أنشيء التضامن بنص من القانون.و 
هذه الدعوى كذلك بدعوى الحلول التي يحل فيها المدين محل  وتسمى دعوى الدائن: -2

 .1الدائن صاحب الحق الذي استوفى الدين من المدين الموفيالموفي للدين كله محل 
 دعوى الحلول في الرجوع على المدينين الآخرين وفقابين الدعوى الشخصية و وللمدين أن يختار 

شركة التضامن هي ث لا يجوز الجمع بين الدعويين، والتضامن بين الشركاء و لمصلحته، بحي
 .كفالة تضامنية

يكون الكفلاء دائما في الكفالة القضائية أو ": القانون المدني الجزائري من  667تنص المادة و   
 .2القانونية متضامنين"

بحكم أو الكفيل القانوني يكون دائما و يفهم من نص هذه المادة أن كلا من الكفيل القضائي و   
القانون متضامنا مع المدين، فالكفيل القضائي هو الكفيل الذي يكون المدين ملزما بتقديمه 

الكفيل الذي الكفيل القانوني هو أحوال معينة نص عليها القانون، و بموجب حكم قضائي في 
 يكون المدين ملزما بتقديمه بموجب نص في القانون، فمتى قدم المدين للدائن كفيلا يكفل الدين

 ان هذا الكفيل متضامنا مع المدين.ك 3بموجب حكم قضائي أو بموجب نص في القانون 
 

 .  178ص  السابق مرجعال نفس خليل أحمد حسن قدادة،  1
: "يكون الكفلاء في الكفالة القضائية أو القانونية دائما 05-07بقانون المعدل والمتمم  السابقالمدني من القانون  667 ادةمال 2

 متضامنين"
  1998 ،، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان10الجزء ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري  3

 . 140ص 
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وقد قررها القانون بنص صريح، وتضامن الكفيل مع المدين يتقرر كالتضامن ما بين المدينين   
ون مصدر التضامن ما بين الكفيل على هذا يكإما بالإتفاق أو بنص القانون، و  الأصليين

فيكون المصدر الأول هو الإتفاق المدين هو نفس مصدر التضامن ما بين المدينين الأصليين و 
تضامنهما فيشترط الدائن  الكفيل مع المدين مصدره الإتفاق أكثر ما يكون تضامنو ، القانون و 

إن كان من الناحية النظرية المدين و فالتضامن بين الكفيل و  هذا الذي يقع في العمل غالبامعا و 
 إلا أنه من الناحية العملية هو الذي يقع في العادة س هو الأصل إذ لا بد من اشتراطهي ل

شير إلى أن التضامن بين الشركة والشريك ن  –فيشترط الدائن عادة تضامن الكفيل مع المدين 
 .بمجرد تكوين الشركةوة القانون و إجبارا بقليس الدائن الذي يشترطه وإنما يأتي فرضا و 

هو في الغالب، كما في العقد ذاته الذي أنشأ الدين و أن يكون اشتراط الدائن للتضامن يصح و   
يصح أن يكون في عقد مستقل يأتي تاليا لعقد الدين، كما أن الكفالة في عقد مستقل يأتي تاليا 

ذي سواء كان الإتفاق على التضامن واقعا في العقد ال لعقد الدين فيشترط الدائن فيه التضامن
فإنه لا يجوز افتراض التضامن دون الإتفاق على ذلك اتفاقا واضحا  الدين، أو كان تاليا له  أنشأ

 لا شك فيه.
لكفالة المدين وهما ابين الكفيل و  القانون قد رأينا مثالين على التضامن الذي يكون مصدره و   

يكون متضامنا  كذلكقضائي يكون متضامنا مع المدين و  القضائية والكفالة القانونية، فكل كفيل
من القانون  667 هي المادةصدر التضامن هنا نص في القانون و معه كل كفيل قانوني، وم

، كذلك إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا 1المدني الجزائري 
 مع المدين. فإن الضامن الإحتياطي يكون كفيلا متضامنا

 

 
 . في الصفحة السابقة  1أنظر هامش رقم  1
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من القانون التجاري  139المادة  و نصوه ،القانون التضامن هنا هو نص في  مصدرو  
على و يلزم الضامن احتياطيا محيل، يكون عن الساحب أو ال الضمان الإحتياطي": مصري ال

ف ذلك بين ضمون على سحبها ما لم توجد شروط بخلاوجه التضامن بالأوجه التي يلزم الم
 .1"المتعاقدين

يلتزم ضامن الوفاء "تنص على أنه:  القانون التجاري الجزائري من  409غير أن نص المادة   
 دون أن تذكر إذا جاء على وجه الوفاء.  2"بكل ما التزم به المضمون 

لا يجوز للكفيل المتضامن مع ":3من القانون المدني الجزائري على أنه 665تنص المادة و   
 .4"المدين أن يطلب التجريد

له أن رجوع الدائن على المدين أولا، و  العادي الذي له أن يتمسك بوجوبعلى خلاف الكفيل و   
، أما الكفيل المتضامن ليس هذا هو حق التجريدالتنفيذ على أموال المدين أولا و يتمسك أيضا ب 

له أن يتمسك بأي من الحقين فإذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين 
ع هذا الأخير أولا على ن أن يدفع برجوع الدائن عليه بوجوب أن يرج فليس للكفيل المتضام

من أجل هذا جعل الكفيل المتضامن ، و 5هذا الحكم من أهم أحكام الكفيل المتضامنالمدين، و 
مسؤول عن كل الدين كالكفيل العادي، لكنه يختلف عنه في أن مع المدين فالكفيل المتضامن 

إن شاء  فالدائن إذن مخير الدين قبل أن يرجع على المدين، الدائن يستطيع أن يرجع عليه بكل
 

 . 1996والمعدل بقانون  1883-11-13قانون التجارة المصري المؤرخ في  1
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 القانون التجاري الجزائري رقم 2

 .  2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 
ماي   13في المؤرخ  05-07بقانون رقم  والمتمم المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  3

 . 2007سنة   31عدد  ريدة رسمية، ج2007
"لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده  : 05-07المدني المعدل والمتمم بقانون  نفس القانون من  660أنظر نص المادة  4

 إلا بعد رجوعه على المدين".
  . 147ص  المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري،  5
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لا  إذا رجع على أحدهما فإن ذلكو شاء رجع على الكفيل المتضامن،  إنرجع على المدين و 
بل للدائن أن يرجع عليهما معا في وقت  ترك الرجوع على الأوليمنعه من الرجوع على الآخر و 

 كان بعد الرجوع على أحدهما.واحد، سواء كان الرجوع ابتداءا أو 
لا يستطيع كفيل المتضامن مع المدين أولا، و كذلك يجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أموال ال  

، أما هذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن بحق التجريد وهذه مزية أخرى لتضامن الكفيل مع المدين
 .1له أن يتمسك بحق التجريدأولا و أن ينفذ الدين على أمواله الكفيل العادي فلا يجوز للدائن 

وفى الكفيل الدين كان له أن ذا إ"على أنه:  من القانون المدني الجزائري  671تنص المادة و   
يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق تجاه المدينين، و لكن إذا لم يوف إلا بعض الدين 

 .إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقهفلا يرجع بما وفاه 
يفهم من نص هذه المادة أن الكفيل المتضامن بعد وفائه للدين يكون له حق الرجوع على و   

جاه في جميع ما له من حقوق ت عوى الحلول وفيها يحل الكفيل محل الدائنالمدين إما بد
 المدينين أو بالدعوى الشخصي

 الفرع الثاني: الأسس القانونية المستمدة من القانون التجاري 
من نص القانون في المادة   لا شك أن قيام مسؤولية الشريك عن ديون الشركة تستمد أساسها  

هم مسؤولون من غير و  ء بالتضامن صفة التاجرللشركا": من القانون التجاري الجزائري  551
 بنص لا يجوز استبعاده لأنه جاء ، فالتضامن هنا قانوني و 2"بالتضامن عن ديون الشركةتحديد و 
 المادة.ضامن هو نص هذه لشركاء في شركة الت فأساس مسؤولية ا قانوني

 
 . 148، ص السابق لمرجعا عبد الرزاق السنهوري، 1
 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم القانون التجاري الجزائري السابق  2
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هذا بالإضافة إلى أن توقيع الشركاء على عقد الشركة يترتب عليه تضامنهم لافتراض   
 .1التضامن في الأعمال التجارية

 تطبيق لقرينة التضامن بينمجرد : أن التضامن ليس 2يرى الدكتور محمد فريد العرينيهذا و   
 .إجباري بنص القانون إنما هو تضامن و  ،المدينين بدين تجاري في حالة تعددهم

هي بذلك من القواعد المتعلقة بالنظام ل الدليل على عكسها و فهي قاعدة موضوعية لا تقب  
يعتبر من النظام العام لا يجوز الإتفاق على ن بين الشركاء هو تضامن قانوني و العام، فالتضام

لشريك المتضامن بحيث التي تقوم عليها مسؤولية ا إعفاء الشريك منه لأنه من الركائز الأساسية
تسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة به المنصوص عليها في القانون المدني في المواد 

 . 3من القانون المدني الجزائري  235إلى  217من 
 أنواع مسؤولية الشريك بالتضامن المبحث الثاني: خصائص و 

تتمثل في: تميزها عن غيرها و ة الشريك بالتضامن بميزات خاصة وخصائص تتميز مسؤولي   
لشركة  أخيرا حالة رجوع الدائن على اة تقاسم الشركاء أعباء الشركة، و مبدأ الغرم بالغنم، وخاصي 

 الشركاء للمطالبة بدينهم، والتي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا المبحث.و 
لية الشريك القانون على أن مسؤو حيث أجمع الفقه و نوعين: مسؤولية شخصية وتضامنية وهي   

 منية مطلقة عن ديون الشركة.تضان هي مسؤولية شخصية و بالتضام
بأن الشركاء مسؤولون و  من القانون التجاري  22يضيف المشرع المصري في المادة و بل 

أن يكون هذا حصلت بإمضاء أحد الشركاء عليها و عن جميع تعهدات الشركة التي بالتضامن 
 الإمضاء بعنوان الشركة.

 
 النشر: نشأة المعارف الإسكندريةالموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار ، عبد الحميد الشواربي1
 . 240 ، ص1991بعةط
 . 135ص   ،2003طبعة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة  ،القانون التجاري  أنظر محمد فريد العريني، 2
 . 05-07بقانون المعدل والمتمم  السابقالمدني الجزائري القانون  3
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نبين في كل نوع من و  أنواعهاضامن و فيما يلي دراسة لخصائص مسؤولية الشريك بالت و   
 المسؤولية وضعية الشريك في الشركة.

 المطلب الأول: خصائص مسؤولية الشريك بالتضامن
كما أشرنا سابقا فإن لمسؤولية الشريك بالتضامن مجموعة من الخصائص تتمثل في القاعدة 

الشريك  هي مبدأ الغنم بالغرم حيث تقع الخسارة علىيعة الإسلامية و المستمدة من الشر الفقهية 
 خاصية تقاسم الأعباء المتمثلة فيلربح يستحقه من يتحمل الخسارة، و االذي يستفيد من الربح، و 

لى الشركة ، والخاصية الأخيرة هي حالة رجوع الدائن عتوزيع الأرباح و الخسائر على الشركاء
 .ينهمبد للمطالبةالشركاء و 

 وتقاسم الأعباء: مبدأ الغنم بالغرم الأول الفرع
هو ما يحصل له من نفس مقابل " بالغنم ": و  أوالغرم هو ما يلزم المرء لقاء شيء من مال  •

، ثم لا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعا كمؤونة تعمير الملك مرغوبه من ذلك الشيء "
تعمير لة انتفاعهم به انتفاع الملاك، وكمؤونة كري النهر المشترك و بمقاب المشترك فإنها عليهم 

 حافاته وتطهير مائه فإنها على الشركاء فيه بمقابلة انتفاعهم بحق الشرب.

م يكن دينا فباعها لأجل الورثة كما لو باع الوصي عينا من التركة ليقضي دين الغرماء، أو لو   
قبل تسليمها رجع المشتري منه و تلفت العين المبيعة، و  ثمنقبض ثمنها فضاع الوهم كبار، و 
 هو يرجع على من كان البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.ي بالثمن، و على الوص

الوزان لأنها على حسب الأنظمة ي لا تدخل أجرة القسام، الكيال و في قول الحمو ملاحظة: و 
 إجماع.

 بقولهم: 1نظمها بعض المعاصرينو   
 نوائب إن أطلقتن مع شفعةساحة       و قاسم على الرؤوس، ل

 
 . 371ص  1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الشيخ أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية 1
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 .لمال سفن عند خوف من غرق ام، و عقل، و عقل، و الطرق     و لأجر قسو 
 : 1نظمها آخر بقولهو 

 لأجر قسام و مطلق نائبهوس لساحة         و إن التقاسم بالرؤ 
 .نائبهفن عند خشية دت س    مرمي  لهارق مث لشفعة دية و طو 
كما توجد مدلولات أخرى لقاعدة الغنم بالغرم، حيث تعني عبارة الغنم الغنيمة أو الربح والغرم   

 تعني الخسارة أو الضريبة.
في كل فعل فيه مشاركة يمكن أن  هي تقال، و هذه العبارة تشبه مثل من الأمثال العربية العامةو 

 يقع فيه ربح أو خسارة.
تكون المشاركة في آخر في عمل إنتاجي مثل التجارة و مثلا: إذا اشترك شخص مع شخص 

مع العامل الذي يعمل في ماله  الربح دون رأس المال على أساس أن رب المال يقسم الربح
رأس المال لا يطالب  إذا وقعت خسارة في تلك التجارة مثلا فإن ما نقص منوهذا هو الغنم، و 

 لعامل لا يطالب بأجرته. كذلك ابه صاحبه، و 
صاحب العمل لا ة صاحب المال بما ضاع من ماله، و هذا الحكم مبني على عدم مطالب و   

 يطالب بأجرة عمله، لأنهما اتفقا على أساس مبدأ الغنم بالغرم.
الإتفاق على قيمة ما ألقوا في البحر من الأمتعة المحمولة في السفينة إذا أشرفت مثال آخر: 

   الوزان فإنها وأجرة القسام والكيل و  ،بمقابلة سلامة أنفسهم فإنها على ركابها ن ثقلهارق معلى الغ
أو يكون غير مشروع كالتكاليف الأميرية التي تطرح  الشركاء لأن نفع ذلك يعود إليهم، على

 على الأملاك فإنها على أربابها بمقابلة سلامة أملاكهم.
س فإنها بمقابلة سلامة أنفسهم، ولا شيء من هذه على كالتكاليف التي تطرح على الأنفو   

 الصبيان لأنه لا يتعرض إليهم.النساء و 
 

 . 371ص ، السابق المرجع الشيخ أحمد الزرقاء، 1
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 في سبعة فإنها على عدد الرؤوس.ملاحظة: القسمة تكون بحسب الأنصبة إلا 
 :1قد نظمها الحموي بقولهو   

 يما ـن حلي عقد نظإن التقاسم في الرؤوس يكون في        سبع له
 ام ــنوائب        إن من هواء، أجرة القسعة، و في ساحة، مع الشف

 طرق كراملسفن التي       يخشى لها غرق، و كذاك ما يرمي من او 
 لام ــل الأع ــقد تم الذي          حررته الأفاضو كذاك عاقلة، و 
 ساحة  -1
 الشفعة  -2
 نوائب مطلقة -3
 أجرة القسام   -4
 ما ألقي من السفن خشية الغرق   -5
 طريق  -6
 عقل  -7
شرط المشاركة بناءا على هذه القاعدة فإن بعض العلماء يجعلون دراهم التوفير لا يتوفر فيها و   

  .حتى يقعالمفروض أنه لا يقدر في الغنم بالغرم، وشرط آخر وهو أن الربح يقدر مسبقا، و 
إذا نقص من ، و % 5 فله %20يكون الربح جزءا معلوما من الربح الذي سيقع، مثلا: إذا ربح و 

 فلا شيء للعامل. %20رأس المال 
 .يمكن أن نقول أن مبدأ الغنم بالغرم هو كل واجب يقابله حقو   
لا بد أن يتحمل مقدار من تطبيقات هذه القاعدة الفقهية أن الشخص إذا دخل في الشركة و   

يستفيد من الربح أي من ينتفع بالشيء يجب أن يتحمل ضرره، ومن أمثلة ذلك أن الخسارة، و 
 

 . 370، ص المرجع السابق زرقاء،الشيخ أحمد ال 1
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أخذون الربح بنسبة حصصهم يتحملون الخسارة من حصصهم في مال الشركة، كما ي الشركاء 
 على الشركة بنسبة الحصص أيضا.كذا نفقات ترميم العقار المشترك تكون أيضا، و 

 ومكتوبا في عقد رسمي والاتفاقعلى الرضا لك مبنيا يكون ذسيم الغلة، و كما هو الحكم في تق
كانت لديه بينة يطالب بحقه حسب ما اتفقوا عليه و فإذا وقعت مخالفة بعد ذلك فإن كل شريك 

 على ذلك.
من  الاستفادةهي مؤسسة على هذه القاعدة العامة، و كل أعمال المشاركة في الشركات العالمية و 

 الربح المتفق عليه وتحمل الخسارة إذا وقعت.
 تقاسم الأعباء •
إلا بعد  لخسارةمعرفة ما إذا كانت نتيجته الربح أم اتقويم نشاط الشركة و الأصل أنه لا يمكن   

قويم عند انتهاء كل سنة تصفيتها، غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا الت انقضاء الشركة و 
 فإن عادة للبقاء مدة طويلة قد تتجاوز عمر الشركاء فيهاتؤسس  نظرا لأن الشركةذلك مالية، و 

إن كان سلبيا أرجع توزيع الخسارة إلى حين انقضاء و اء، جاء إيجابيا وزعت الأرباح على الشرك
 .1تصفية موجوداتهاكة أي انحلالها أو شهر إفلاسها و الشر 

وحساب حساب الإستغلال العام  يزانية عملية الجرد و الملا يتم توزيع الأرباح إلا بعد إجراء و   
نشاطها أثناء السنة المالية و مع وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة الأرباح والخسائر 

 .2المنصرمة
عن طرح الخصوم للشركة من  المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج توزيع الأرباح: 

إنما يستلزم خصم مبالغ منها المعنى لا يمكن توزيعها كلها، و  غير أن هذه الأرباح بهذا أصولها
 .3لسلامة المركز المالي للشركة

 
 .156، ص 2003طبعة ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ،القانون التجاري  محمد فريد العريني، 1
 . 133 ، ص2002، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، نادية فوضيل 2
 . 180، ص 1980سنة   2التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة شرح القانون ، أحمد محرز 3
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فإن  الخسائرنهاية كل سنة مالية بعمل الجرد والميزانية وحساب الأرباح و تقوم الشركة عند و   
تسمى هذه الأرباح لى خصومها كانت الزيادة أرباحا و ع الوثائق زيادة أصولهاتبين لها من هذه 
 بالأرباح الإجمالية.

هي الفائض بعد زع هو الأرباح الصافية، و إنما الذي يو و  رباح الإجمالية لا يتم توزيعهاالأو   
من أمثلة هذه للشركة من الأرباح الإجمالية، و  طرح جملة المبالغ التي يحددها العقد التأسيسي

ومرتبات الموظفين وأجور العمال، وما ينفق المبالغ المصاريف العمومية كأثمان المواد الأولية 
 المنشآت الجديدة: كثمن الغاز و المياه والنور الذي تستهلكه الشركة.على الأبنية و 

دوات التي تستخدمها الشركة التي توازي نسبة الأالإستهلاكات وهي النسبة من قيمة الآلات و أما 
الأدوات أو فنيت كان لدى الشركة رصيد لسنة، بحيث لو بليت هذه الآلات و استهلاكها خلال ا

 كاف لتجديدها دون الإضطرار إلى الإستدانة أو المساس برأس المال.
تكوين رصيد و  دخارهة كل عام من الأرباح الإجمالية لإتقتطعه الشركهو مبلغ والإحتياطي و 

في توزيع  لإستخدامهابتوسيع نشاطها أو  أو القيام تستعين به على مواجهة الخسائر المحتملة
 الأصل أن لا يحدد العقدو ، 1الأرباح في السنوات التي لا تسفر فيها أعمال الشركة عن الربح

العقد التأسيسي تنظيم أغفل فإذا منه  نصيب كل شريكسي للشركة كيفية توزيع الأرباح و التأسي 
 .2وما بعدها( 725)المادة  عامة الواردة في القانون المدنيذلك تطبق القواعد ال

 
 .  157، 156محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص  1
: "يكون الخبير الحصص على أساس  05-07بقانون المعدل والمتمم  السابقالقانون المدني الجزائري  من  725 ادةمال 2

عما نقص عن  جزئية، و إذا تعذر أن يأخذ الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدلأصغر نصيب حتى و لو كانت القسمة 
 نصيبه"
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السنة المالية  اشهر من تاريخ إقفال 9غير أن دفع الأرباح يجب أن يتم خلال اجل أقصاه  
متى و  ،1(الجزائري نية من القانون التجاري فقرة ثا 724المادة )لأجل بقرار قضائي اهذيسوغ مد و 

ريك لا يجوز أصبحت حقا مكتسبا لكل ش قانونيالأرباح الصافية على نحو حقيقي و تم توزيع 
 .2لو تم شهر إفلاسهاو منيت الشركة بخسارة فيما بعد و لاسترداده منه، حتى و 

لا يتدخل القانون للشركة، و  التأسيسيالعقد  أحكام يتبع في توزيع الأرباح الطريقة التي نصتو   
 الأسد.لمنع وجود شرط  إلا

متى صافية و  الأرباحتكون  أيبالفعل،  أرباحاحققت الشركة  إذا إلالا يكون التوزيع صحيحا و   
لو ك، فلا يجوز استردادها منه حتى و حقا مكتسبا للشري  أصبحتالقانون  لأحكامتم توزيعها وفقا 

ن للشركة بعد قيام عملية الجرد تبي  إذا، و إفلاسها أعلن أو الشركة بخسارة فيما بعد  أصيبت
مع ذلك توزع أرباحا على الشركاء، إذ أن خصومها فاقت أصولها و الميزانية وحساب النتائج و 

في ذي يعد الضمان العام لدائنيها، و س مال الشركة الهذا على اقتطاع تلك الأرباح من رأيدل 
كة من لا تعد ثمارا جنتها الشر  لأنهاة يلتزم كل شريك برد ما قبضه من أرباح هذه الحال

ئني الشركة أن يطالبوه من ثم إذا امتنع الشريك عن ردها جاز لدااستغلال نشاطها التجاري، و 
يجبروه على ردها للضمان العام للشركة حتى يتفادوا مزاحمة الدائنين الشخصيين قضائيا، و 

اضطر دائني الشركة الرجوع على الشركاء المتضامنين إذا أفلست الشركة و  ك في حالة ماللشري 
 .3لاستيفاء ديونهم

 
: " إن كيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف   05-07بقانون نفس القانون المدني المعدل والمتمم  من 724 ادةمال 1

الجمعية العامة تحددها هذه الجمعية أو عندها عدمها مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حسب الاحوال غير أن دفع الأرباح 
 أشهر بعد إقفال السنة المالية ويسوغ مد هذا الأجل بقرار قضائي"   9يجب أن يقع في أجل أقصاه 

 . 182ص   المرجع السابق،محرز، أحمد  2
 .  134، ص جع السابقالمر   نادية فوضيل، 3
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لا  فان الشركاءن تنقص أصولها عن خصومها بالشركة خسارة بأ إذا لحقت :توزيع الخسائر
أرباح السنوات التالية حتى تعيد نما تعوض الشركة خسائرها من إيلتزمون بتكملة رأس المال، و 

س المال كله، أو الجزء الخسائر عما بعد عام حتى ينفذ رأ المال إلى أصله، أما إذا توالتس رأ
به الشركة وجب حلها  الأكبر منه بحيث لم يعد الجزء الباقي كافيا لاستمرار النشاط الذي تقوم

 .تصفيتهاو 
التي يكون التوزيع طبقا للشروط ، و أموالهاعند تصفية الشركة و قسمة  إلالا توزع الخسائر و 

 .حددها عقد تأسيسها
 :الصورية الأرباح

الشركة  أصولفي بعض السنوات أو تمنى بخسائر فتهبط  أرباحاتحقق الشركة  ألاقد يحدث 
 أية توزع الشركة  ألاالحالات  هذهالمفروض في مثل عن خصومها اقل من قيمة رأس مالها، و 

يعود رأس المال إلى قدره الحقيقي، أو أن ، و يتم تعويض هذا القدر من الخسائر أن إلى أرباح
امت حدث و ق لكن إذادر الموجود بعد الخسائر، و يقرر الشركاء نقص رأس مال الشركة بالق

قامت باقتطاع مبالغ من رأس  إذاكما  أرباحا، ارغم عدم تحقيقه الشركة بتوزيع أرباح صورية
 .1ورة أرباح لإيهام الغير بقوة مركز الشركة الماليتوزيعها في صو  المال

 بإرجاعيجوز لدائن الشركة مطالبة الشركاء  لا تكون حقا خاصا للشريك بحيث الأرباحه وهذ  
ذلك تطبيقا لمبدأ ثبات رأس الأصلي، و المبلغ  إلىالشركة حتى يعود رأس المال  إلىهذه المبالغ 

الشريك حسن النية لا يستطيع ترداد هذه المبالغ من الشركاء، و المال، كما يجوز للشركة ذاتها اس
بحجة أنها من الثمار الإمتناع عن رد هذه المبالغ  الأرباحالذي لا يعلم بحقيقة صورية هذه 

على دفاتر الشركة وسنداتها  التي تمتلكها من قبضها بحسن نية، لأن من حقه الإطلاع
 الصورية. الأرباحلا يجوز توزيع ، و على حقيقة مركز الشركة الماليالوقوف و 

 
 . 67، ص  1994: القانون التجاري، الشركات التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  عباس حلمي المنزلاوي  1
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 . 1من القانون التجاري الجزائري  723هذا حسب ما تنص عليه المادة و  
من القانون  أولى فقرة  725هذا ما تقضي به المادة ، و إضافية أو يمنع اشتراط فائدة ثابتة و   

بر كل شرط يعتلصالح الشركاء، و  إضافية أويحظر اشتراط فائدة ثابتة "التجاري الجزائري: 
 ."مخالف لذلك كأن لم يكن

ا مبالغ على كل الشركاء سنوي توزع  أنمضمون هذا الشرط  أنيتضح من نص هذه المادة و   
يمكن أن الشركة أرباحا أو منيت بخسائر و يجري توزيعها سواء حققت على هيئة فائدة ثابتة، و 

س رأن اقتطاع جزء من حالة خسارة الشركة، ذلك لأ ييكون في هذا الشرط مخاطر خاصة ف
توزيعه على الشركاء يؤدي إلى الإخلال بمبدأ ثبات رأس المال و بالضمان العام مال الشركة و 

 .2للدائنين
المسؤول شخصيا لممول في مواجهة مصلحة الضرائب و يعتبر االشريك في شركة التضامن و   

تنتجه شركات على ما  الصناعيةضريبة الأرباح التجارية و م يفرض عن الضريبة، والقانون ل
الشركة  حصته في أرباحو لكنه فرض الضريبة على كل شريك شخصيا، التضامن من أرباح، و 

واجهة مصلحة فإن الشريك في شركة التضامن يعتبر في ممن ثم تعادل حصته في الشركة، و 
يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن الضريبة، و  نالمسؤول شخصيا عالضرائب هو الممول و 

أرباحه في الشركة، كما يجب أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إلى الشريك شخصيا 

 
 ادة مال 1
المؤرخ في   20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 من القانون التجاري الجزائري رقم 723 

"تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات و : 2015-12-30مؤرخة في   71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر  30
ح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح  و كل رب

صوريا غير أنه لا تعد أرباحا صورية الدفعات المسبقة تحت الحساب من أٍرباح السنة الجارية و التي يقرر مجلس الإدارة 
 "توزيعها قبل الموافقة على حساب السنتين المذكورتين

 . 183، 182، ص المرجع السابق أحمد محرز، 2
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 الأرباح عن  الإقرار الغير بتقديم أو حد الشركاء أو أمدير الشركة  أنابكان الشريك قد  إذا إلا
 . 1ائمة أو في حالة تصفيةفتوجه الإجراءات إليهم  سواء كانت الشركة قمصلحة الضرائب  إلى

الشريك  نع أفرد القانون للشريك المسؤول عن الضريبة سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببهاو 
 .2الآخر فيقدر الرسم بالطلبات المعلومة القيمة لكل شريك على حدى

 الفرع الثاني: رجوع الدائن على الشركاء

للشركاء بالتضامن  "نه: القانون التجاري الجزائري على أ من أولىفقرة  551تنص المادة   
 .بالتضامن عن ديون الشركة "صفة التاجر، وهم مسؤولون من غير تحديد و 

 اشترط الشركاء ذلك في عقد الشركة.لو ا قانوني لا يجوز استبعاده حتى و فالتضامن هن 
كل شريك يكون مسؤولا عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه  أنمؤدى هذه القاعدة و   

تعهداته الخاصة به، فتكون ذمته المالية بكاملها ضامنة للوفاء بهذه الديون أو  أو الشخصية 
لا يجوز له ان يدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس مال تلك التعهدات، و  بتنفيذالقيام 
حم الدائن الشخصي للشريك دون أن يكون لهذا الأخير له أن يزا دائن الشركة إنبل  ،الشركة

بمراعاة الشرط التنظيمي الذي نصت عليه المادة قد قام ما دام ان دائن الشركة  حق الإعتراض
 يوما من تاريخ إنذار الشركة بالدفع. 15هو مرور من القانون التجاري الجزائري و  551

ن أصلي كة كشخص معنوي باعتبارها مدييعتبر الشريك في مركز الكفيل المتضامن للشر و   
وتبعا لذلك فإنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يدفع في مواجهة الدائن بالتنفيذ أولا على أموال 

 .3المدين الأصلي وتجريده من أمواله قبل الرجوع عليه
في صية و تضامنية عن ديون الشركة، و في شركة التضامن مسؤولية شخ  يسأل الشركاءو   

 تضامن متضامنون " الشركاء في شركة المن القانون التجاري على أنه:  22ذلك تنص المادة 
 

 . 66ص  ، 2000النسر الذهبي للطباعة، مصر، طبعة جارية، الشركات الت ،القادرعزت عبد  1
 . 260، ص رجع السابقعبد الحميد الشواربي، الم 2
 . 157، ص 1980سنة   2أحمد محرز، شرح القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة  3
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إنما يشترط أن يكون هذا م، و لو لم يحصل الإمضاء عليها إلا من أحدهلجميع تعهداتهم و 
 الإمضاء بعنوان الشركة ".

ن ديون هذا يعني أن الشريك في شركة التضامن مسؤول مسؤولية شخصية و تضامنية عو 
 .1الشركة 

التضامنية للشركاء في شركة التضامن إنما تقررت أن المسؤولية الشخصية و  ينبغي ملاحظةو   
إذا قام أحد ها لا تقوم إلا في ذلك الإطار، و لذا فإن لمصلحة الغير من دائني الشركة، و أساسا 

الشركاء بسداد مديونية الشركة لأحد دائنيها فإن له الحق في الرجوع بما وفاه زائد حصته في 
كل بحسب نصيبه في الدين، كما أو على باقي الشركاء كالدين على الشركة كشخص معنوي 

وفقا لنص  2يتحمل باقي الشركاء إعسار أي زميل لهم في الشركة كل بقدر حصته في الدين
 .3من القانون المدني 289مادة ال
لدائني الشركة أن "على ما يلي:  4من القانون التجاري الجزائري  63قد نصت المادة و   

كما يحق لهم أن يقاضوا ك أن يرسلوا إنذار بطلب الإيفاء، إنما يجب قبل ذليقاضوها، و 

 
 . 142، ص  2001لعربية، القاهرة، الشركات التجارية، دار النهضة ا نادية محمد معوض،  1
، دار النهضة  1999لسنة  17: تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم عباس مصطفى المصري  2

 .91ص  ، 2001العربية، مصر، 
  05-07بقانون رقم  والمتمم المعدل 2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  من 289 ادةمال 3

: " لا يفترض التجديد بل يجب الإتفاق عليه صراحة أو  2007سنة  31عدد  ريدة رسمية، ج 2007ماي  13في المؤرخ 
استخلاصه بوضوح من الظروف، و بوجه خاص لا ينتج التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك و لو مما يحدث في 

إلا زمان الوفاء، أو مكانه أو كيفية الوفاء به و لا مما يدخل على الإلتزام من تعديلات لا تتناول  الإلتزام من تغيرات لا تتناول
 .إلا التأمينات ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك"

، جريدة رسمية عدد  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15لمعدل والمتمم بالقانون رقم اري الجزائري السابق اجتانون القال 4
 . 2015-12-30مؤرخة في  71
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ى وجه يكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء علفي عداد شركائها وقت التعاقد، و  كشريك كان
 ".التضامن من ثرواتهم الخاصة

 مطالبة بديونهم على الشكل التالي:السابقة أنه يحق لدائني الشركة ال المادة يتبين من نص  
ايفاء ديونهم بالإستحقاق إذا امتنعت عن موجوداتها، و بكامل رأس مالها و  مطالبة الشركة -1

يقاضوها أمام المحاكم بعد إرسال إنذار إاليها، ولدائني الشركة على رأس مالها وموجوداتها حق 
أفضلية بالنسبة لدائني الشركاء الشخصيين، بمعنى استيفاء ديونهم قبل دائني الشركاء 

 الشخصيين.
 دائنو الشركاء الشخصيين شركة و إذا تزاحم دائنو اللبة الشركاء بأموالهم الشخصية، و مطا -2

لاء باستيفاء ديونهم فليس لدائني الشركة حق أفضلية وإنما توزع أموال الشركاء على مطالبة هؤ 
 .1الشخصية وفقا لمبدأ المساواة بين دائني الشركة ودائني الشركاء

 تضامنية عن ديون مسؤولية شخصية و إذا كانت القاعدة تقضي بأن الشريك المتضامن مسؤول 
تسقط دعاوى لم و ما ظل محتفظا بصفته كشريك طال يتهاتصفالشركة حتى بعد انقضاء الشركة و 

انضمام عند انسحاب الشريك من الشركة أو الدائن بالتقادم الخماسي، إلا أن الخلاف يثور 
 الشريك عن حصته على النحو التالي:شريك جديد، أو عند تنازل 

 انسحاب الشريك من الشركة: -أ
لا شك أن مسؤولية الشريك المنسحب تظل قائمة عن الديون التي نشأت في ذمة الشركة حتى 

تعهداتها مسؤولية الشريك عن ديون الشركة و  بشـأنل يثور إلا أن التساؤ  قوع هذا الإنسحابو 
إذا سقطت صفة الشريك عنه تنتهي مسؤوليته عد خروجه وانسحابه من الشركة، و التي نشأت ب 

 هذا يستلزم توافر شرطين:إلا أن 
 أن يتم شهر هذا الإنسحاب -1

 
 .  68ص ،  1999 ،لبنان  ،رية، عديدات للطباعة و النشرالكامل في التجارة، الشركات التجاإلياس ناصيف،  1
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 حذف اسم الشريك المنسحب من عنوان الشركة -2
بها لأن الحكمة من وراء ذلك هي إعلان الغير بخروجه حتى لا يظل معتمدا على وجوده و   

 العنوان يعتبر نوعا من الشهر.
يترتب على تخلف أحد الشرطين أو كلاهما استمرار مسؤولية الشريك الشخصية و و   

إلى أن تنقضي الشركة و تسقط  التضامنية عن ديون الشركة حتى بعد خروجه أو انسحابه منها
 دعاوى دائنيها بالتقادم الخماسي.

الشركة على الرغم من انسحابه و لم يعترض على ذلك  إذا ظل اسم الشريك واردا في عنوان
 بقي مسؤولا قبل الغير عن تعهدات الشركة.

و التي 1من القانون التجاري الجزائري  فقرة ثانية 561قد قنن المشرع الجزائري ذلك في المادة و   
على الغير إلا بعد إفراغها  بها )حصص الشركاء( الإحتجاج"...و لا يجوز  :ما يليتقضي ب 

 .2"في عقد رسمي ونشرها في السجل التجاري 
 إنضمام شريك إلى الشركة -ب
إذا دخل شريك جديد في الشركة فإنه يكون مسؤولا عن ديون الشركة حتى السابقة على   

دخوله فيها، لأنها عقدت باسم الشركة كشخص معنوي و إنما يجوز الإتفاق على عدم مسؤولية 
يك السابقة، و قصر مسؤوليته على الديون اللاحقة لانضمامه، و لا يحتج بهذا الإتفاق الشر 

 على الدائنين إلا إذا تم شهره.
فليس من شأنه أن يسيء إلى الغير  الحكمة من وراء ذلك أن مثل هذا الشرط طالما تم شهرهو   

 .3تعاملهم مع الشركةأو يقلل من ضمانهم، لأنهم لم يعتمدوا على وجود هذا الشريك عند 
 

، جريدة رسمية عدد  2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  اري الجزائري السابقتجانون القال 1
 .2015-12-30مؤرخة في  71

 . 160،  159، ص  المرجع السابق رز،أحمد مح 2
 . 147ص المرجع السابق،  نادية محمد معوض، 3
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 تنازل الشريك عن حصته للآخر -ج
لا يجوز أن تكون حصص " على أنه:   1الجزائري  من القانون التجاري  1فقرة  560تقضي المادة 

 ."إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء لا يمكنممثلة في سندات قابلة للتداول، و الشركاء 
ت هذا التنازل بموجب عقد وتم إثباك عن حصته بموافقة جميع الشركاء فإذا تنازل شري   

التأشير به في السجل التجاري فلا يسأل الشريك عن التزامات الشركة التي تعلقت رسمي، و 
 لكن يسأل عنها الشريك المتنازل إليه.التنازل، و  بذمتها بعد إتمام

ازل إليه عن الديون السابقة على شهر إلا أن التساؤل يثور عن مدى مسؤولية الشريك المتن   
 التنازل.

إنما يعني أن عن الحصة لا يفيد حوالة الديون و يذهب جانب من الفقه إلى أن التنازل و   
 المتنازل إليه يحل محل المتنازل في حقوقه و التزامه، فتبرأ ذمة هذا الأخير عن ديون الشركة. 

نية عن هذه الديون التضامالشخصية و هو أن مسؤولية المتنازل  قضاءالرأي الراحج فقها و و   
السبب في حة أن يحل محله في هذه الديون، و لو كان قد اشترط على المتنازل إليه صرا حتى و 

أن هذه الحوالة لا تسري على الدائن إلا لتنازل ينطوي على حوالة الدين، و ذلك يرجع إلى أن ا
  بقة على شهر تنازلهرار برأت ذمة المتنازل عن الديون الساإذا أقرها، فإن حصل مثل هذا الإق

إذا لم يقع هذا الإقرار ظلت ذمة المتنازل مشغولة بهذه ل إليه، و انتقل الإلتزام بها إلى المتناز و 
 .2الديون 

يحل محل الدائن في جميع في حالة ما إذا أوفى الشريك بدين متعلق بذمة الشركة فإنه و   
حق كذلك بصفته كفيل متضامن أن يرجع على الشركة  بدعوى الدائن يكون له الحقوقه، و 

ذلك جع على كل شريك بحصته في الدين و لمطالبتها بالدين الذي أوفى به، كما يحق له أن ير 

 
 . 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  اري الجزائري السابقتجنفس القانون ال 1
 . 148، ص المرجع السابق نادية محمد معوض، 2
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في حالة عدم كفاية أموال الشركة، و إذا كان أحد الشركاء معسرا فإن حصته في الدين يتحملها 
 . 1الموفي بدين الشركةبقية الشركاء بما فيهم الشريك 

فعلى هذا الأخير أن يرجع على بقية الشركاء المعسرون كل منهم في حصة المعسر، فلا 
 يتحملون إعسار الشريك دائن الشركة الأمر الذي من شأنه أن يوافق و يعزز اهتمام الشركة

غير أنه إذا ...."على أنه:  2من القانون المدني الجزائري  2فقرة  435و هذا ما جاء في المادة 
أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الآخرين كل بقدر نصيبه في تحمل 

 .الخسارة"
 المطلب الثاني: أنواع مسؤولية الشريك بالتضامن

منية تضاريك بالتضامن هي مسؤولية شخصية و القانون على أن مسؤولية الشيجمع الفقه و 
 من القانون التجاري  22يضيف المشرع المصري في المادة الشركة، بل و مطلقة عن ديون 

الشركاء مسؤولون و بالتضامن عن جميع تعهدات الشركة التي حصلت " :بأن 3المصري 
 ."بإمضاء أحد الشركاء عليها و أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة

بالتضامن، و وضعية الشريك في الشركة فقد سنتطرق فيما يلي لأنواع مسؤولية الشريك و   
ينسحب أحد الشركاء من الشركة أو ينضم شريك جديد إليها، أو يتنازل الشريك عن حصته 

 .لآخر
 الفرع الأول: المسؤولية الشخصية للشريك بالتضامن

أمواله  كما سبق القول أن المسؤولية الشخصية للشريك عن ديون الشركة هي أنه يسأل في  
ات بصفة مطلقة، فالشريك في شركة التضامن يتعهد شخصيا بالتزامة عن ديون الشركة و الخاص

 
 . 223، ص  2000المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر سنة  التجاري الجزائري، دارح القانون الوجيز في شر عمورة عمار،  1
 .    05-07رقم المعدل بقانون القانون المدني الجزائري السابق  2
 . 1996والمعدل بقانون  1883-11-13قانون التجارة المصري المؤرخ في  3
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على وجه الإطلاق بحيث تصبح ديون الشركة عنصرا من عناصر ذمة الشريك الشركة و 
 .1السلبية

ضمان خاص  ذلك في حالة إذا لم توف أموال الشركة بديونها و بذلك يكون لدائني الشركةو   
على ذمم الشركاء الشخصية يتزاحمون عليه مع دائني ضمان إضافي بهم على ذمة الشركة، و 

مما لا شك فيه أن دائن الشركة يكون في موضع أفضل من الدائنين ، و 2الشركاء الشخصيين
كشخص الشخصيين للشركاء، فدائن الشركة يمكنه توجيه مطالبته بالوفاء بالدين إلى الشركة 

تستقل ذمته المالية عن الذمة الشخصية لباقي الشركاء، بالإضافة إلى حقه في مطالبة معنوي 
دون أن يستطيع هذا الأخير الدفع بأي حجة 3أي شريك بصفة شخصية بالوفاء بكل الدين

لمواجهة الدائن، أما الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم 
ك في رأس مال الشركة، على أن ذلك لا يمنع الدائن الشخصي للشريك مما يخص هذا الشري 

 ديون  خصمباح، كما أنه بعد تصفية الشركة و من تقاضي دينه مما تحققه حصة الشريك من أر 
هذه الأخيرة يحق للدائنين الشخصيين اقتضاء ديونهم من نصيب مدينهم، حيث تنقضي تماما 

 .4ب الشريك بعد القسمة إلى ذمته الماليةالشخصية المعنوية للشركة و يضاف نصي 
وقد اختلف الفقه في تبرير هذه المسؤولية، إذ يرى جانب من الفقه أن شركة التضامن تتكون   

كل شريك يعتبر أنه ين يضمون نشاطهم و يعملون معا، و في الحقيقة من عدد من التجار الذ
عليه فلا يمكن أن و يزاول تجارة لأنه يأخذ على عاتقه مسؤولية و التزامات الشركة تجاه الغير، 

 
 . 220عمورة عمار، المرجع السابق، ص  1
 .  143، ص  2001كات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الشر  نادية محمد معوض، 2
، دار النهضة  1999لسنة  17تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم عباس مصطفى المصري،  3

 .88ص  ، 2001العربية، مصر، 
 النشر: نشأة المعارف الإسكندريةالموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار  واربي،عبد الحميد الش 4
 . 241ص ، 1991بعةط
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مم الشركاء، لكن هذا الرأي ذنه تقوم حواجز معينة بين ذمته و لألشخص المعنوي أ من ذلك ينش
ينحرف عن الصواب، لأنه ينكر على شركة التضامن ع المنطق و على أساس أنه يتنافى مانتقد 

 صفة الشخصية القانونية عن شخصية الشركاء فيها.
التاريخي لشركة التضامن، حيث وضع بينما يرى رأي آخر بأن المسؤولية ترجع إلى الأصل   

أفراد العائلة  الذي كان يضمالعائلية المشتركة الذي عرفوه، و الرومان النواة الأولى لنظام الملكية 
لتزم كل فرد فيها بالدفاع بما أن أفراد العائلة كانوا يعيشون تحت سقف واحد ي نتيجة الميراث، و 

في استغلال الأموال الموروثة لمشاع في السكن و تولدت عن هذا ا تحمل التزاماتها، فقدعنها و 
 .1غير المحدودةالأولى لهذه المسؤولية الشخصية و البصمات 

أن أساس المسؤولية الشخصية للشريك المتضامن لا يمكن إرجاعها إلا للأصل  2ى ير  منهمو   
 التاريخي لنشأة تلك الشركات.

لى تعهدات الشركة يتم بعنوانها يرجع هذه المسؤولية إلى أن التوقيع ع 3لكن الرأي الراجح فقها 
مات الشركة تعهد بالتزا لما كان العنوان يضم أسماء الشركاء جميعا فكأنما كل شريك قدو 

 أصبحت هذه الإلتزامات عنصرا من عناصر ذمته السلبية.شخصيا، و 
كة ذاتها بوصفها شخصا اعتباريا : الشر يكون أمام دائن الشركة في هذه الحالة عدة مدينينو   
لا يتعلق ص للوفاء بحقوق دائنيها وحدهم، و على حدى غير أن ذمة الشركة تخص كل شريكو 

ديونه على حد ا تضم ذمة كل شريك ديون الشركة و الشخصيين للشركة بينمبها حق الدائنين 
 .4سواء 

 
 . 115و114ص  ،2002النشر، الجزائر، ري الجزائري، دار هومة للطباعة و أحكام الشركة طبقا للقانون التجا،  نادية فوضيل 1
 . 1988، دار الفكر العربي، مصر، طبعة الشركات المصرية في القانون التجاري  :أبو زيد رمضان 2
 . 143ص  ، المرجع السابقأنظر نادية محمد معوض 3
 411المرجع السابق، ص  نفس نادية فوضيل، 4
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كل اتفاق بالتالي يكون باطلا ومبدأ المسؤولية الشخصية غير المحدودة يتعلق بالنظام العام، و   
بين الشركاء في العقد التأسيسي للشركة يعفي أحدهم أو أكثر من المسؤولية المطلقة عن ديون 

يرون أن هذا الشرط يبطل في  2، غير أن بعض الفقهاء1حدد مسؤوليته عنهاالشركة أو ي 
أن شرط تحديد مسؤولية  3ى ير منهم من أن يؤثر ذلك على صحة الشركة، و مواجهة الغير دون 

التضامن و مراعى فيها إجراءات الشهر القانونية  شريك أو أكثر في عقد شركة معنوية بشركة
حقيقة الشركة التي يتضمنها هذا ه الوصف الصحيح الذي يتفق و يجيز للقاضي أن يصبغ علي 

 ليست شركة تضامن.و  هي كونها شركة توصية بسيطة فيقرر أن حقيقة الشركة العقد
 أوصاف شريطة أن تكون ليس بما يصبغه عليه أطرافه من إذ العبرة بحقيقة التصرف و 

نفس الكلام يقال ير بحقيقة الشركة، و الإجراءات قد تمت على الوجه الصحيح، بما يوفر علم الغ
في   4إلى الورثة القصر حيث يجيز المشرع الجزائري  في حالة وفاة أحد الشركاء و انتقال حصته

من ثمة في هم، و ديون الشركة طيلة مدة قصور  هذه الحالة أن تكون مسؤوليتهم محدودة عن
ونية مع مراعاة الإجراءات القان  خلال هذه المدة تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة

ر على اعتبار أن جميع انتقال حصته إلى ورثته القصمن وجوب شهر وفاة الشريك، و 
 الوقائع التي تطرأ على الشركة يجب شهرها.التصرفات و 

 
ص  ، 1997معة الجديدة، الإسكندرية، الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، دار الجا، مصطفى كمال طه أنظر 1

71 . 
يعتبر الشريك المتضامن مسؤولا بهذه الصفة في مواجهة  ) و  242، 241ص  المرجع السابقعبد الحميد الشواربي في  أنظر 2

 (.  فيبطل دون أن يؤثر على صحة العقدالغير حتى لو نص في عقد الشركة التأسيسي على خلاف ذلك، و لو شهر هذا الشرط 
النهضة  ، دار 1999لسنة  17تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم  ،عباس مصطفى المصري  3

 . 88ص  2001العربية، مصر، 
: "...و في حال  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم السابق  فقرة ثانية من القانون التجاري الجزائري  562أنظر نص المادة  4

 استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر تركة أموال
 مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا شركاء متضامنين".
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إلا  جوز تضمين عقد الشركة أو تحديدهاإن كان لا ينه و ذهب البعض الآخر إلى القول أوقد   
أن ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يحدد دائن الشركة مسؤولية أحد الشركاء بقدر حصته في 

مع النظام العام إلا أنه  يتعارضكان إن ن مسؤوليته محدودة و غير مطلقة و ، أي تكو الشركة
العامة التي تتيح حركة واسعة لمبدأ سلطان الإرادة بما لا بالتأكيد مع مقتضى القواعد يتفق و 

 .1يتعارض مع النظام العام
أي شرط  يبطلاللازمة للشركة و  المباديء إلى أنه من قد ذهبت بعض الأحكام القضائيةو   

ائي إذا  يقول الدكتور عباس مصطفى المصري أنه مع الإتجاه القضيحد من هذه المسؤولية، و 
 –تحديد مسؤولية أحد الشركاء  –إما الفرض الذي نحن بصدده الشركة و تم من خلال عقد 

يفترض الإتفاق على مثل هذا الشرط بين ذوي الشأن في سند المديونية ذاته، أو في اتفاق و   
 الإتفاق يتطهر هكذا من أي طعن استنادا إلى مقتضى القواعد العامة.لاحق، فإن مثل هذا 

 المسؤولية التضامنية للشريك المتضامن الفرع الثاني: 
يقصد بها أن دائن الشركة يجوز له أن يرجع بدينه على الشركة كشخص معنوي، كما يكون و   

 نه منهم جميعا أو من أحدهم. له أن يرجع على الشركاء بدين الشركة ليستوفي دي 
للشركاء بالتضامن "  على أنه:2من القانون التجاري الجزائري  551هذا تنص المادة في و   

 صفة التاجر و هم مسؤولون من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ".
هذا التضامن يقوم حتى لو اتفق الشركاء في العقد، و هذا التضامن قانوني لا يمكن استبعاده و 

 . 3الشركةكذلك بين الشركاء و و  بين الشركاء فيما بينهم

 
 . 89المرجع، ص  نفس عباس مصطفى المصري، 1
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقمالقانون التجاري الجزائري  2

 .  2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 
   .157ص ،  1980سنة   2أنظر أحمد محرز، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة  3
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دور في الشركة ت  أساسيةبين الشركاء عن ديون الشركة مسألة  التضامن في المسؤولية فمبدأ
 أو حدهم إعفاء ألا يستطيع الشركاء أن يتفقوا فيما بينهم على حولها ماهية شركة التضامن، و 

 تجاه دائني الشركة. من مسؤوليته التضامنية أكثر

شركة توصية  إلىمن بل تتحول في حال وجود هكذا اتفاق لا تكون حينئذ شركة تضاو   
 .1بسيطة

 الشركةدائني يجوز ل أييحتج به على الغير،  لاأن الشرط وحده الذي يبطل و  2البعضيرى و   
 3رالآخ يرى البعض لك بطلان الشركة، و أن يستتبع ذمطالبة الشركاء على وجه التضامن دون 

حدهم من هذا التضامن عن التضامن بين الشركاء أو يعفى أأنه يجوز لدائن الشركة أن يتنازل 
في سند المديونية ذاته، أو في اتفاق لاحق لأن هذا التضامن مقرر لمصلحته وحده، فله أن 

 يتنازل عنه برضائه. 
لإلتزام سواء يتوفر التضامن بين جميع الذين كانوا أعضاء في شركة التضامن وقت نشوء او   

 اهر في عنوان الشركة أو في النشر كانوا من المديرين أو غير المديرين، و سواء كان إسمهم ظ
تضامن الشركاء في دفع الديون إنما هو خاص بديون الغير قبل الشركة، أما فيما و  ،4أولا

بديون الشركة له وإذا قام أحد الشركاء بالوفاء ، 5يخص بديون الشركة قبل بعضهم فلا تضامن
إذا كان ، و 6أن يرجع بما وفاه على الشركة أو على بقية الشركاء، كل بقدر نصيبه في الديون 

 
 . 66، ص 1999 ،لبنان  ،رية، عديدات للطباعة و النشرالكامل في التجارة، الشركات التجا، لياس ناصيفإ 1
 . 336ص  ، 1999ري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، القانون التجا  ،السيد الفقي محمد أنظر 2
 .  89ص   ،المرجع السابق عباس مصطفى المصري، أنظر 3
 . 66المرجع السابق، ص ، لياس ناصيفإ 4
 . 240ص ، رجع السابقالم  ،عبد الحميد الشواربي 5
 . 336، ص السابق المرجع، محمد السيد الفقي 6
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سائر الشركاء الموسرين الإعسار الشريك الذي وفى الدين و أحد الشركاء معسرا تحمل تبعة هذا 
 .1كل بقدر حصته

خلاف فقهي كبير في مصر وفرنسا فقد ثار الشركاء ا فيما يخص التضامن بين الشركة و أم  
من  22ذلك لأن نصوص المواد تحدثت فقط عن التضامن بين الشركاء، فقد نصت المادة و 

 التضامن متضامنون لجميع تعهداتها" الشركاء في شركة "على أنه:  2القانون التجاري المصري 
ء مسؤولا "... و يعتبر كل شريك من الشركاالفرنسي:  1966من قانون  10المادة  نصتو 

 ".منون فيما بينهم و هم تجار شركاءبصفة شخصية، و جميع الشركاء متضا
ركاء وحدهم، فهو لا يجمع الشعن التضامن القائم بين الشركة و  فظاهر النصوص تتكلم فقط 

 العامةبالتالي تطبق القواعد فهم مجرد كفلاء عاديين للشركة، و بالتالي بينهم وبين الشركاء و 
بمعنى يجوز للكفيل إذا ما طالبه الدائن أن يتمسك بحق التجريد الذي تنص عليه المادة للكفالة 

حده إلا ل و " لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيبقولها:  3من القانون المدني الجزائري  660
بعد أن يجرد المدين من لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد رجوعه على المدين، و 

ب معنى هذا النص أنه يج و   يجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق " ، و أمواله
مع ذلك فإن مواله قبل الرجوع على الشركاء، و التنفيذ على أولا الرجوع على المدين الأصلي، و أ

الفرنسيين على أن الشركاء في شركة التضامن هم اد ينعقد بين الفقهاء المصريين و الإجماع يك
بعضهم البعض فحسب، بل ستنادا إلى أن التضامن ليس قائم بين الشركاء إ 4ضامنون كفلاء مت 

بينهم وبين الكفلاء، ويترتب على ذلك أنه لا يحق لهم تطبيقا لأحكام الكفالة التضامنية تجريد 
 

 . 161ص  السابق،، المرجع مصطفى كمال طه 1
 .   1996والمعدل بقانون  1883-11-13قانون التجارة المصري المؤرخ في  2
ماي   13في المؤرخ  05-07بقانون رقم  والمتمم المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  3

 . 2007سنة   31عدد  ريدة رسمية، ج2007
 .  144ص   2001الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ، نادية محمد معوضأنظر  4
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المدين الأصلي فالكفيل المتضامن لا يجوز له أن يتمسك بتجريد  هو الشركة،و  المدين الأصلي
من  665لنص المادة  بين سائر الشركاء تطبيقايقسم الدين بينه و  لا أنقبل الرجوع عليه و 

بالتالي يكون لدائن الشركة حرية توجيه دعواه ضد الشركة مباشرة أو و ، 1القانون المدني الجزائري 
غير أن بالتجريد أو التقسيم في مواجهته،  ضد أحد الشركاء دون أن يستطيع هذا الأخير الدفع

 يقيد من حق الدائن في مطالبة الشريك أو التنفيذ على أمواله دون الشركة بقيدين:  2ء القضا
الحكم الصادر على الشركة يكون حكم بالدين في مواجهة الشركة، و  أن يحصل الدائن على -1

حجة على الشريك بحيث يجوز التنفيذ على أموال الشريك دون الحاجة إلى الحصول على 
 الحكم في مواجهته.

جاج يستفاد هذا الإعذار من إنذار أو تحرير إحت الدائن بإعذار الشركة بالوفاء، و أن يقوم  -2
 ضد الشركة أو أي إجراء مماثل.

حتى تكون  3أما إذا وجه الدائن مطالبته للشريك بدينه فيرى الدكتور عباس مصطفى المصري  
سيفعل ذلك حتى يمكن تمحيص هو بالضرورة حة أن يختصم الشركة في الدعوى، و مطالبته ناج

كذلك عمد القضاء الفرنسي إلى و  لأصلي و هو الشركة،كافة أوجه الدعوى في مواجهة المدين ا
إنما بقدر، فهو يتطلب منه أن يبدأ بطالبة الشركة من حرية الدائن في هذا الرجوع و  أن يحد

ثم يقوم بإعذارها ثبوته في ذمتها، ر في مواجهة ممثلها بصحة الدين و فيحصل على حكم يصد
هو بعد ذلك حر في أن يقوم بالتنفيذ على أموال الشركة أو أن يتوجه إلى ومطالبتها بالوفاء، و 

 
: "لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب 05-07عدل بقانون رقم المزائري جدني المانون ال قنفس المن  665المادة  1

 التجريد".     
، دار  1999لسنة  17قانون التجارة الجديد رقم تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط أنظر عباس مصطفى المصري،  2

 . 91ص ، 2001النهضة العربية، مصر، 
 . 91ص  ،المرجعنفس عباس مصطفى المصري،  3
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لا يستطيعون حينئذ أن يدفعوا بمواجهته في التجريد و التنفيذ على أموالهم، و شركاء و مطالبة ال
 .1التقسيم

لكنه يحظى بتأييد النصوص القانونية و يس له سند في هذا التحديد القضائي من حرية الدائن ل
ء لما فيه من مناسبة عملية مصر وتأخذ به كثير من أحكام القضاو غالبية الفقهاء في فرنسا 

الفقرة الثانية من  551غير أن المشرع الجزائري قد قنن هذا الشرط في نص المادة واضحة، 
كة مطالبة أحد الشركاء بالوفاء لا يجوز لدائني الشر " و بقولها:  2القانون التجاري الجزائري 

 يوما من تاريخ إنذار الشركة لعقد غير قضائي " 15بديون الشركة إلا بعد مرور 
 15مقتضى هذا النص أنه لا يجوز لدائن الشركة التنفيذ على أموال الشريك إلا بعد مرور و   

 يوما من تاريخ إنذار الشركة بإنذار عادي دون الحاجة إلى ورقة قضائية.
 فقد لا يكون الشريك على علم بحقيقة هذا الدين و طبيعة  في هذا الشرط حماية للشركاءو   

لدائنين في الدفوع التي يمكن توجيهها إلى مصدره، و قصد المشرع من ورائه الحد من تعسف ا
كذا درء الضرر الذي قد يلحق بالشريك، فلولا هذا القيد كان بإمكان دائن الرجوع على الشركاء و 

معرفة بل الرجوع على الشركة و الشركة الرجوع على أحد الشركاء دون الآخرين بكامل الدين وق
حتى في بعض المرات يعرف دائن الشركة أن ذمتها متها المالية كافية للوفاء، بل و إذا كانت ذ

قد  كافية للوفاء، لكن نتيجة لأسباب معينة يرجع على الشريك دون الآخرين بكامل الدين الذي
هذا القيد الوفاء، لذلك نظم المشرع الجزائري دي إلى إشهار إفلاسه في حالة عجزه عن يؤ 
 يكون بذلك قد حد من تعسف دائني الشركة.و 
 
 

 
 . 337ص  ي، المرجع السابق،محمد السيد الفق 1
 . 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم سابق ال اري الجزائري تجانون القال 2
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 ننطاق المسؤولية الشخصية و التضامنية من حيث الزما -
عن ديون الشركة مسؤولية شخصية  مسؤولية الشريك المتضامن أنالعامة مقتضى القاعدة 

بعد انحلال الشركة تبقى كذلك حتى قائمة ما دام يتمتع بهذه الصفة و تبقى وتضامنية و 
التجاري من القانون  777قا لأحكام المادة تصفيتها إلى أن تسقط بالتقادم الخماسي طب و 

فين أو ورثتهم " تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المص التي تنص على أنه:و  1الجزائري 
 ."سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري  5أو ذوي حقوقهم بمرور 

من الشركة قبل حلول أجلها  لكن تطبيق هذه القاعدة قد يصطدم بحالات يخرج فيها الشريك  
قد ينضم شريك فصل منها بحكم من القضاء، و  أو ،  بإرادتهو انقضائها، كما لو انسحب منها أ

 .لآخريتنازل شريك عن حصته  أوممارسة نشاطها الشركة بعد قيامها و  إلىجديد 
فهل يظل الشريك مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية و تضامنية عن الديون التي 

 ما مدى مسؤولية الشريك الجديد عن هذه الديون.في ذمة الشركة، و  نشأت
الأمر الذي  الشريك المتضامن يكون قد اشهر صفته عند دخوله الشركة  أنمن المسلم به   

على النحو السابق ذكره  يترتب عليه مسؤوليته الشخصية و التضامنية عن ديون الشركة
أن تطبيق هذا الأصل نشوئها بعد سقوط صفته كشريك، غير لا يسأل عنها ل أنالأصل و 

 2يتم شهر انسحاب الشريك أو خروجه من الشركةأ/ أن  يخضع لقيدين هما:
سمه واردا بها حتى لا لمنسحب من عنوان الشركة إذا كان إيتم حذف اسم الشريك ا أنب/ 

مدى ر الذي يؤثر على ائتمان الشركة و يظل الغير معتمدا على الشريك في الشركة الأم
 ضمانها العام الذي يتعامل معها على أساسه. 

 
 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم سابق ال الجزائري اري تجانون القال 1
 . 222ص ، 2000المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر سنة  ح القانون التجاري الجزائري، دارالوجيز في شر  عمار عمورة رظأن 2
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على ما من شأنه وقوع الغير في الغلط و الآخر لأن إغفال أحده علىالأمرين  أحدلكن لا يغني و 
ذلك أحد هذين الشرطين أو كلاهما ظلت مسؤولية الشريك الشخصية و التضامنية عن ديون 

تتم تصفيتها و تسقط دعاوى لشركة إلى غاية انقضاء الشركة، و الشركة قائمة رغم خروجه من ا
ة من الفقرة الثاني  561تعرض المشرع الجزائري في المادة  ، ولقد1الخماسيالتقادم ب  دائنيها

عدم جواز الإحتجاج على الغير بإحالة الحصص : "التي قضت بالقانون التجاري الجزائري و 
نشرها في السجل ء إلا بعد إفراغها في عقد رسمي و عند انسحاب أو خروج أحد الشركا

 ."التجاري 
 لجديدثانيا: مسؤولية الشريك ا

إذا انضم شريك جديد إلى الشركة أثناء نشاطها فيكون هذا الشريك مسؤولا عن ديون الشركة   
يعود السبب في ذلك من و اللاحقة لانضمامه، و قبل الغير، سواء السابقة على دخوله الشركة أ

دخوله شأت في ذمة الشركة كشخص معنوي، و ناحية إلى أن الديون السابقة على انضمامه قد ن
 .2فيها بمحض إرادته يدل على قبوله الشركة بحالتها الراهنة، أي سلبياتها و إيجابياتها

من ناحية أخرى أن المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة هي حكم ملازم حتما لكفة و   
للشركة أو منضما إليها، وذلك نظرا بغض النظر عما إذا كان مؤسسا  3الشريك المتضامن

في القانون  22التي تقابلها المادة من القانون التجاري الجزائري و  551ادة لعموم نص الم
 .المشار إليها سابقا الفرنسي 1966من قانون  10المصري ونص المادة 

 عن 4لا يجوز أن يشترط الشريك الجديد في سند انضمامه إلى الشركة عدم مسؤوليتهغير أنه   
 طبقا للإجراءات التي نص عليها1يشترط أن يتم شهرهالشركة، و يون السابقة على دخوله الد

 
 . 118ص  0220النشر، الجزائر، ري الجزائري، دار هومة للطباعة و أحكام الشركة طبقا للقانون التجا،  نادية فوضيل 1
 . 160، ص 1980، سنة  2القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة  أنظر أحمد محرز 2
 . 222ص   المرجع السابق، ،عمورة عمار 3
 . 73ص ، 1997معة الجديدة، الإسكندرية،الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، دار الجا، ، مصطفى كمال طه 4
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تى يمكن الإحتجاج به على أي أنه قصر مسؤوليته على الديون اللاحقة لانضمامه ح  القانون 
لا يكون للغير الإحتجاج على هذا الشرط لأنه لا تأثير لهذا الشرط على الضمان العام الغير و 

 .2للمتعاملين مع الشركة
 ثالثا: حالة تنازل الشريك عن حصته للغير

هذا ما تقضي به جميع الشركاء و قد يتنازل الشريك المتضامن عن حصته لآخر بعد موافقة 
" لا يجوز أن تكون حصص الشركاء  بأنه: 3من القانون التجاري الجزائري  560/1المادة 

من   561، وتؤكد المادة  ء "لا يمكن إلا برضاء جميع الشركاممثلة في سندات قابلة للتداول، و 
لا و شركة لا يتم إلا بموجب عقد رسمي أن التنازل عن الحصة الخاصة بال" :نفس القانون على

 ."يجوز الإحتجاج بهذا التنازل إلا بعد اتباع جميع إجراءات الشهر
على المتنازل إليه عن الديون السابقة ل مدى مسؤولية الشريك المتنازل و ثار التساؤل حو و   

 ، وتنتقل إلى ذمة المتنازل إليه.الشهر، هل تظل عالقة بذمة الشريك المتنازل أو أنه يبرأ منها
ذهب جانب من الفقه إلى أن المتنازل عن حصته لا يفيد حوالة الديون إنما يعني أن و   

تبرأ ذمة هذا الأخير من ديون الشركة المتنازل إليه يحل محل المتنازل في حقوقه والتزاماته ف
ح هو الراج و  ،الفقهمن القضاء و غير أن هذا الرأي لم يجد تأييدا  4دون الحاجة إلى رضاء دائنيها

 بالتالي ضرورة موافقة دائني الشركة مسؤولية المتنازل الشخصية والتضامنية عن هده الديون، و 
يعود السبب في ذلك إلى أن الإلتزام بتلك الديون، و نازل في على حلول المتنازل إليه محل المت
فإن حصل  أن هذه الحوالة لا تسري على الدائن إلا إذا أقرها،التنازل ينطوي على حوالة الدين و 

 
 . 147ص ، السابق المرجع، نادية محمد معوض 1
 . 160ص ، 1980سنة  2القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة ، أحمد محرز 2
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم اري الجزائري جتانون القال 3

 .  2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 
 . 61ص  ، نفس المرجع،أنظر أحمد محرز 4
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لتزام بها إلى انتقل الإهر تنازله و مثل هذا الإقرار برأت ذمة المتنازل عن الديون السابقة على ش
 .1قرار ظلت ذمة المتنازل مثقلة بهذه الديون إذا لم يقع الإالمتنازل إليه، و 

من الطبيعي ألا يوافق الدائنون على التنازل عن الضمان العام المقرر لهم في مواجهة و   
تمتع هذا الأخير بائتمان لا يقل عما كان يتمتع ا في ملائمة المتنازل إليه، و المتنازل إلا إذا وثقو 

ذلك لأن هذا النوع من الشركات يقوم ، و 2ان ديونهمبه المتنازل أو أموال الشركة كافية لضم
من يوليه ثقته و احد منهم بالآخر و على أفراد تربطهم صلة القرابة أو الصداقة، بحيث يأنس كل و 

على ذلك و إرادة الشركاء عند إنشاء الشركة،  ثم فإن إدخال شخص غريب يعد أمرا خارجا عن
طالما قام  الشركة السابقة فقط على خروجه منهال الشريك المتنازل مسؤولا عن ديون يض

سنوات من تاريخ إجراء الشهر  5تتقادم دعاوى الرجوع عليه بمضي و بإجراءات شهر التنازل، 
وجه من الشركة، أما الديون اللاحقة على خروج الشريك فلا يسأل عنها، إلا إذا لم يشهر بخر 

أما الشريك المتنازل إليه فيعتبر مسؤولا  ،3هذا التنازل أو ظل اسمه مدرجا في عنوان الشركة
أي ديونها  عن ديون الشركة وقت التنازل عن ديون الشركة التالية لدخوله علاوة على مسؤوليته

في علاقة المتنازل بالمتنازل و عقد التنازل المشهر على خلاف ذلك، السابقة ما لم يشترط في 
 هو حصته في الشركة كما يضمنو  حكم البائع و يلزم بضمان المبيع إليه يعتبر المتنازل في
تزم بها في بيع المحل التجاري، على أن الشريك المتنازل لا يضمن عدم المنافسة التي يل

 .4ملائمة الشركة ذاتها، إلا إذا اتفق على ذلك صراحة
 

 
 . 149ص  ، 2002ري الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،أحكام الشركة طبقا للقانون التجا،  أنظر نادية فوضيل 1
 . 161ص المرجع السابق   :أنظر أحمد محرز 2
 . 59ص  ، 1994 ،القانون التجاري، الشركات التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عباس حلمي المنزلاوي ر أنظ 3
النشر: نشأة المعارف  الموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار ، أنظر عبد الحميد الشواربي 4

 . 240و   239ص  ،1991بعةط الإسكندرية
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 :خلاصة الفصل الأول

عن ها أهم ما يميز ولية الشريك في شركة التضامن هي أن مسؤ  يتبين وأخيرا مما سبق  
لشريك يسأل فيها مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وهذا ما الشركات الأخرى لأن ا

 فالتشريعي لهذه المسؤولية حيث تعر و  التشريع من خلال التعريف الفقهيأجمع عليه الفقه و 
عن ديون الشركة أي تكون في كامل ذمة مطلقة تضامنية مسؤولية شخصية و  :على أنها
إلا بناءا على عقد يتمثل  لا تقوما بها، و ليس فقط في حدود الحصة التي ساهمو المالية و  الشركاء

راجع إلى أن مسؤولية  ذلكمخالفتها، و  لا يجوز العام وهي من النظام في عقد شركة التضامن
  ة الماد القانون التجاري "و  " القانون المدني" الشريك بالتضامن تستمد أساسها من القواعد العامة

الربح لها مجموعة من الخصائص تتمثل في مبدأ الغنم بالغرم أي ، و من القانون التجاري" 551
وتحمل الشركاء أعباء الخسارة تقع على من يستفيد من الربح، يستحقه من يتحمل الخسارة و 
الخسائر ل سنة مالية بحساب الأرباح و حيث تقوم في نهاية ك الشركة الناتجة عن تضامنهم

، أما الخسائر فلا توزع إلا عند تصفية الشركة وقسمة فتوزع الأرباح بين الشركاء وفقا للقانون 
بها مسؤولية الشريك  التي تتميز 3،و الخاصية أموالها طبقا للشروط المحددة في العقد التأسيسي
وهنا يكون الشريك المتضامن مسؤول عن ديون  بالتضامن هي حالة رجوع الدائن على الشركاء

في  فدائن الشركة له الحق ويكون في مركز الكفيل المتضامن الشركة في كامل ذمته المالية
الرجوع على الشركة حق  الرجوع عليه قبل الرجوع على المدين الأصلي، و للشريك المتضامن

أو على باقي الشركاء بحسب نصيبه في الدين، كما يتحمل  بما وفاه زائد حصته في الدين
ن و مسؤولية الشريك المتضاملدين، الشركاء إعسار أي شريك لهم في الشركة بقدر حصته في ا

ذه لكن هسقط بالتقادم الخماسي إلى أن ت  تبقى قائمة حتى بعد انحلال الشركة و تصيفتها
 .هاقبل حلول أجلها أو انقضائصطدم بحالات يخرج فيها الشريك من الشركة القاعدة قد ت 
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قد ينضم شريك جديد إلى ته أو فصل منها بحكم من القضاء و كما لو انسحب منها بإراد 
 شركة أو يتنازل عن حصته لآخر.ال
ك يتعهد الشري مسؤولية الشريك في شركة التضامن نوعين مسؤولية شخصية وتعني أن و 

ي كامل ذمته المالية عن ديون الشركة وليس أن يكون مسؤولا في أمواله الخاصة وفب شخصيا 
وهنا يكون لدائني الشركة  و ذلك إذا لم توف بديونها فقط في حدود حصته و ذلك بصفة مطلقة

النوع ، و ضمان خاص بهم على ذمه الشركة وضمان إضافي على ذمم الشركاء الشخصية
ئن الشركة يجوز له أن يرجع بدينه على الشركة يقصد بها أن داو  المسؤولية التضامنيةالثاني 

من فيما كما يجوز له أن يرجع على أحد أو كل الشركاء ليستوفي دينه بحيث يكون هذا التضا
بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة وهو قانوني لا يمكن استبعاده حتى لو اتفق الشركاء على 

 ذلك في العقد.
 



 الفصل الثاني
شرررررررررررررررررررررر      رررررررررررررررررررررر   
 مسرررررررررري        ررررررررررر   

 ب  تض من   آث ره 
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وعية عامة وشروط موضوعية ي شروط موضتتمثل فويقصد بها النظام القانوني للمسؤولية و 
بهذا يكون قد خرج المشرع عن لية أو الرسمية في عقد الشركة، و لا بد من احترام الشكخاصة، و 

د لا ب محرر لدى موثق بل و أبعد من ذلك الشركة، أي أن يكون مكتوبا و اشتراطه رسمية عقد 
: 1من القانون التجاري الجزائري  549هذا مانصت عليه المادة من شهرها في السجل التجاري، و 

تضيف و " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري "
العقود المعدلة يجب أن تودع العقود التأسيسية و  "من القانون التجاري الجزائري:  548المادة 

خاصة بكل للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري و تنشر حسب الأوضاع ال
 .إلا كانت باطلة "شكل من أشكال الشركات و 

هو اشتراط الشكلية على مبدأ حرية الإثبات في شرع الجزائري من هذا الإستثناء و قصد المو   
لا بد أن يترتب على قيام مسؤولية و  الغير على حد سواء،التجارية هو حماية المتعاقدين و  المواد

سواء كانوا أخرى على المتعاملين مع الشركة  الشركاء آثارا على الشركاء في حد ذاتهم و آثارا
 بصفة خاصة نتيجةتترتب و  إن كانت غير مباشرة إلا أنهاو  أيضا لها آثارم لا، و دائني الشركة أ

 للطابع المميز لشركة التضامن على الغير.
 بيناه سابقا كالآتي:سندرس كل هذه النقاط بمزيد من التفصيل بالترتيب الذي و   

 المبحث الأول: شروط قيام مسؤولية الشريك بالتضامن
أل عن ديون الشركة كما سبق لنا وأن لكي تقوم مسؤولية الشريك في شركة التضامن و يس  

كذا بالتضامن بين جميع الشركاء بمجرد انضمامهم إلى الشركة سواء كامل أمواله، و رأيناه في 
 أدرجت أسماؤهم في عنوان الشركة أم لا.

 
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم القانون التجاري الجزائري  1

 . 2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 
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ا أخرى شكلية، أي شروط موضوعية عامة الواجب توافرهلا بد من توافر شروط موضوعية و   
 أنهتصرف قانوني ش على اعتبار أن الدخول في شركة التضامنفي سائر التصرفات القانونية، و 

شروط و و السبب  المحلو  الرضا لذلك لا بد من توافر:في ذلك شأن تكوين عقد الشركة، و 
 ناشئة عن عقد الشركة. موضوعية خاصة تتمثل في المسؤولية العقدية لأنها مسؤولية

شريك لكن مسؤولية الأخل المتعاقدان بما التزم به، و  تقوم إذا الملاحظ أن المسؤولية العقديةو   
هذا ما يجعل مسؤولية و  تقوم بمجرد دخوله في الشركة بغض النظر عن إخلاله بالتزام عقدي،

عن ديون  لكن مع ذلك فمسؤولية الشريك، و الشريك تتميز نوعا ما عن المسؤولية التقصيرية
 إمضائه عليه، أما الشروط تقوم إلا بناءا على عقد الشركة و تعهداتها لا الشركة أو التزاماتها و 

من القانون  418هذا مانصت عليه المادة مثل في وجوب كتابة عقد الشركة، و الشكلية فتت 
 ".إلا كان باطلايجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و "بقولها:  1المدني الجزائري 

 سنتعرض لهذه الشروط بمزيد من التفصيل فيما يلي:و   
 المطلب الأول: الشروط الموضوعية

ليسأل  الشريك لا بد من توافر شروط موضوعية عامة و أخرى خاصة، وهذالقيام مسؤولية 
لتحديد مسؤوليته لا يجوز له الإحتجاج على الغير بأي دفع أو حجة الشريك عن ديون الشركة، و 

 إعفاء ذمته المالية إذا ما توفرت هذه الشروط.و 
 الأول: الشروط الموضوعية العامة  الفرع

تضامنية مطلقة عن ديون الشركة يجب أن يكون هناك ليسأل الشركاء مسؤولية شخصية و   
 من شخص إيجابيتجسد هذا بصدور قبول مطابق له و أي صدور إيجاب و رضاء بينهم، 

 أو أكثر على، أي توافق إرادتين صدور قبول من شخص آخربرام عقد شركة التضامن، و لإ

 
  13المؤرخ في 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل  2005جوان    20المؤرخ في   10-05رقم  القانون المدني الجزائري  من 1

 . 2007سنة   31عدد    ريدة رسمية، ج2007ماي 
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العهد الروماني في عقد الشركة وأيضا  لهذا الغرض نشأ مبدأ الرضائية منذإنشاء عقد الشركة، و 
هذا ماتبناه نون الكنسي و الإيجار، ثم توسعت لتشمل جميع العقود في القافي عقد البيع والوكالة و 

في عقد  القانون المدني الفرنسي، أما الفقه الإسلامي فقد اعتمد منذ البداية بالتراضي سواء
 .1الشركة أو غيره من العقود

لا بد أن يكون هذا الرضا الصادر من الشركاء خال من العيوب، سواء كان الإكراه فلا يجوز و 
أو  –غير الشريك  –مثلا  مديرايكون ن ع ديون الشركة بدلا عنهم كأإكراه شخص ما على دف

بالإنضمام إلى شركة التضامن أو أي شخص آخر يعمل في الشركة أو إكراه شخص أجنبي 
بدفع الديون اللاحقة لانسحابه  إكراه شريك جديد بالوفاء بالديون السابقة، أو إكراه شريك منسحب

 غيرها.و 
وز يج، و يوفي بالديون حتى لو كان في ذمته المالية أنالشريك لا بد  أنلكن ما يلاحظ و   

في هذا نوع من الإكراه للوفاء بديون الشركة، و  لدائن الشركة الرجوع عليه دون غيره من الشركاء
من  1 فقرة 88الذي جاء في نص المادة كراه المعروف الذي يعيب الرضا، و إلا أنه ليس كالإ

سلطان رهبة التي تجيز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت و  2القانون المدني الجزائري 
حق على أن يعمل عملا  بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، أي إجبار شخص بغير

إجباره على القيام بعمل ائل غير مشروعة للضغط على شخص و ذلك باستعمال وسدون رضاه و 
الإكراه المادي أو تقوم بتهديد هذا هو فسه أو ماله، و ن ما سواء كانت وسائل الضغط تصيبه في 

 آخرأن يكون هذا الإكراه صادر من أحد المتعاقدين أو شخص هذا هو الإكراه المعنوي و و 

 
(، مكتبة دار   شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية ) الإلتزامات ، إبراهيم السرحان، ونوري حمد خاطرعدنان  1

 . 28ص  ، 2000الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن طبعة 
: "يجوز إبطال العقد    05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  من  1فقرة  88ادة مال 2

 للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق".
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هذا التعريف ن من المفروض حتما أن يعلم به، و شريطة أن يثبت أن المتعاقد كان يعمل أو كا
يه للوفاء بديون لللإكراه يختلف من الوضع الذي يكون فيه الشريك أثناء رجوع دائني الشركة ع

ن يعلم مسبقا أنها إبرام عقد الشركة أو الدخول فيها بل كاالشركة لأن الشريك لم يكره على 
باعتبار أن المسؤولية الشخصية من أهم مميزات شركة التضامن فهو كان شركة تضامن، و 

ى أي ع علعلى دراية مسبقا أنه في حالة عجز الشركة عن الوفاء بديونها فإنه يحق للدائن الرجو 
د أيضا من نج و هذا لا يمكن أن نسميه إكراه، و في كامل أمواله شريك للوفاء بديون الشركة و 

هو الأكثر وقوعا إذ يلجأ إليه مؤسسو الشركة قصد جعل الغير يقدم عيوب الرضا: التدليس و 
 .1في الشركة الاشتراكعلى 

يجوز إبطال العقد ":ى أنهعل 2من القانون المدني الجزائري  86قد جاء في نص المادة و   
حدا من الجسامة للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه 

التدليس يكون صادرا من أحد  أن، أي " إبرام العقد بحيث لولاها لما أقدم الطرف الثاني على
يشترط إثبات أن المتعاقد كان يعلم أو من المفروض حتما أن أو شخص آخر، و المتعاقدين 

الوفاء بديون  استعمال حيل لإجبار أحد عمال الشركة على يعلم به، كأن يقوم أحد الشركاء
م أجنبي عن الشركة في عنوانها ذلك باستعمال أي حجة أو يقوم بإدراج إسالشركة بدلا عنه و 

ر يقدم على التعامل مع الشركة نظرا لسمعته في كان هذا الشخص ميسور الحال لجعل الغي و 
يعتبرا هذا من ، و يبطله أنيجوز لكل ذي مصلحة لتجاري، فهذا أيضا يعتبر تدليس و الوسط ا

ما كان ليبرم العقد لو  التدليس السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس قبيل
 مديري الشركة على الوفاء بديون الشركة ظنا  علم بتلك الواقعة أو الملابسة، مثلا كأن يقدم أحد

 
 . 28ص   2002هومة للطباعة و النشر، الجزائر، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار   ل،نادية فوضي 1
 .   05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  2
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سكتوا عليه ثم اتضح بعد ذلك أن الوفاء بديون منه أنها من أعبائه وعلم الشركاء بهذا الأمر و 
 الشركة ليس من مهامه جاز له التقاضي بذلك أمام المحكمة.

الغلط أيضا يمكن وقوعه في مثل هذه الحالات كأن يقدم شخص على الإنضمام إلى شركة و   
يسأل فيها الشريك بصفة محدودة عن أنها شركة ذات مسؤولية محدودة و  التضامن وهو يظن

عكس شركة التضامن، ثم رجع عليه حصة في الشركة ديون الشركة أي في حدود ما قدمه من 
جاز لهذا الشخص التمسك بالغلط  ن خاصة إذا تعدت حدود حصتهدائن الشركة للوفاء بالدي 

 عقد الشركة. إبطالو 
يكون هذا الرضا صادر   أنوجود الرضا فحسب بل لا بد  لا يكفي لقيام مسؤولية الشركاءو   

عن ذي أهلية، أي أن الشريك لا بد أن يكون أهلا للتصرف و لم يحجر عليه لعته أو سفه أو 
سنة طبقا للقانون المدني الجزائري يكن على اعتبار أن  19سن الأهلية يتحدد ب ، و 1جنون 

 18سن يجوز للقاصر المرشد البالغ الأعمال التجارية بحسب الشكل، و  شركة التضامن من
مصادق عليه ن أمه أو أبيه من مجلس العائلة و سنة الحاصل على إذن من بمزاولة التجارة م

غيره من يسـأل كيمكنه الدخول في شركة التضامن و  بالتاليشركة، و يبرم عقد ال أنفي المحكمة 
المشرع الجزائري  أعفاهمالقصر فقد  أماتضامنية عن ديون الشركة، الشركاء مسؤولية شخصية و 

يسألون فقط في حدود ما قدم ، و من المسؤولية عن ديون الشركة و ذلك في حال موت مورثهم
مرأة المتزوجة بممارسة التجارة مورثهم من حصة في الشركة، كما سمح المشرع الجزائري لل

بالمقابل فهي كس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي و الإنضمام إلى أي نوع من الشركات، عو 
بما فيها  تتحمل جميع الالتزاماتشركة التضامن و  إلىتكتسب صفة التاجر بمجرد دخولها 

باستقراء و  هي تسأل في كامل ذمتها المالية المستقلة عن ذمة زوجها،سدادها لديون الشركة و 
نجده يتحدث فقط على عدم أهلية فاقد التمييز  من القانون المدني الجزائري  42نص المادة 

 
 .   05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  من 42المادة  1
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" لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه بقولها:  رض الأهلية لمباشرة حقوقه المدنيةلسبب من عوا
، فنجده قد اقتصر على عدم لصغر السن أو عته أو جنون " من كان فاقد التمييزالمدنية 

هل يتحمل  إلىمن مباشرة حقوقه المدنية دون التطرق إمكانية المجنون أو السفيه أو المعتوه 
فإذا تعرض الشريك لأي عارض من عوارض الأهلية السالفة   ،لا أمهؤلاء الأشخاص التزاماتهم 

 .أهليتهالذكر، هل يجوز لدائن الشركة الرجوع عليه بديون الشركة كما لو كان في كامل 
"كل من بلغ نجدها اعتبرت أن: 1من القانون المدني الجزائري  43نص المادة  إلىبالرجوع   
، ونص المادة "الأهلية وفقا لما يقرره القانون كان سفيها أو معتوها يكون ناقص ن الرشد و س

لأحكام  ناقصوها بحسب الأحوال"يخضع فاقدوا الأهلية و :بأن من القانون المدني الجزائري  44
أنه يتبين  ، و " في القانون  المقررة و وفقا للقواعد لشروطا و الوصاية أو القوامة، ضمنالولاية أ

وصي أو إنه يكون لدائن الشركة الرجوع على الولي أو الفي حالة إصابة الشريك بأي عارض ف
 يتحمل بقية الشركاء عسر هذا الشريك في حالة إفلاسه.القيم في أموال الشركة، و 

صحيحا سواء عقد شركة أو غيره من العقود يجب توافق إرادة أطرافه إلا أن  حتى يكون العقدو   
لأن المتعاقدين إنما يريدان شيئا محددا لغرض محدد، فالبحث عما  ق لا يكون مجرداهذا التواف

 .2يريدان المتعاقدان يعني تحديد محل العقد، أما معرفة لما يريدانه فيعني تحديد سبب العقد
أما محل الشركة فهو موضوعها الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى   

مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب ن يكون هذا المحل ممكنا و ويجب أتحقيقه، 
 العامة.

يبرمون عقد  الدافع على التعاقد أي السبب الذي جعل الشركاءسبب الشركة هو الباعث و   
يرى الكثير من الفقه أن الباعث يتمثل في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال الشركة، و 

 
 .   05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  1
 . 121ص ، : مرجع سابقنوري حمد خاطر عدنان ابراهيم سرحان، و 2
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السبب في عقد لط بمحل العقد بحيث يصبح المحل و بهذا المعنى يخت مشروع مالي معين، و 
من ثم إذا انصب محل عقد الشركة على استغلال غير مشروع فإن العقد ، و 1الشركة شيئا واحدا

 السبب في آن واحد، لكن الأستاذ محمد فريد العريني يرى قه البطلان لعدم مشروعية المحل و يلح 
موضوع للقانون  فيه خلط بين الشركة كتصرف قانوني إرادي أيأن هذا الرأي لا يستقيم  و 

بهذا فهو م الرغبة في الحصول على الربح، و الشركة ككائن معنوي أي كشخص مخاطب بأحكاو 
بالتالي يكون لشريكان أن يتفقا على ما ف عن المحل ويكون مشروعا في جميع الأحوال، و يختل

ريطة أن يكون غرض الشركة مشروع ع يرونها تصلح لتكون غرض للشركة، ششاءا من مواضي 
أيضا تحقيقا للمصلحة وغير مخالف للنظام والآداب العامة وهذا تحقيقا للمصلحة العامة و 

ة القانونية لقعد تجدر الإشارة إلى أن غرض الشركة يذكر في الصيغدين، و الخاصة للمتعاق
 .2ضامنمخلص عقد شركة الت شركة التضامن و 

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة 
الشروط  هي نفسة العامة لقيام مسؤولية الشريك و بعدما تطرقنا إلى الشروط الموضوعي   

سنتعرض في هذه النقطة إلى المسؤولية العقدية لعقود، و غيره من االموضوعية لعقد الشركة و 
 كشرط موضوعي خاص لقيام مسؤولية الشركاء.

، فكل إخلال بالعقد من 3فالمسؤولية العقدية هي التي تنشأ عن الإخلال بما التزم به المتعاقد  
لدائن، فأساس المسؤولية العقدية هو الخطأ ب مسؤوليته عن الضرر الذي يسببه لقبل المدين يرت 

 
 . 31، ص : مرجع سابقنادية فوضيل 1
 النشر: نشأة المعارف الإسكندريةالموسوعة التجارية، شركات الأشخاص و الأموال و الإستثمار، دار  ،عبد الحميد الشواربي 2
 . 277 ،276ص  ، 1991 بعةط
 . 14ص   2001الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعيةالنظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري  :بلحاج العربي 3
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ولية لقيام المسؤ لانيول كل إخلال بالتزام سابق، و الذي يعني حسب التعريف المشهور للأستاذ ب 
 :1العقدية يجب توافر شروط

 وجود عقد بين الطرفين أي المسؤول و المضرور -

ؤولية الناشئة عن خطأ سبب أن يكون هذا العقد صحيحا فإذا كان العقد باطلا كانت المس -
 مسؤولية تقصيريةضررا و 

 أن يكون الضرر قد نتج عن الإخلال بالتزام ناشيء عن العقد. -

من هنا فإن المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب عن الإخلال بالمديونية العقدية، فهي تكون و 
لذلك يجوز الإعفاء خضع للإرادة التي أنشأت العقد، و بالتالي فهي ت عن الإلتزام العقدي و تعبيرا 

 مقتضى هذا العقد ذاته.منها أو تعديل أحكامها ب
أنه و إن كانت مسؤولية الشركاء في شركة التضامن تقوم بناءا على عقد يبرمه  الملاحظ هناو   

أطراف العقد إلا أنها تتميز عن المسؤولية في كثير أهمها أن المسؤولية العقدية هي جزاء 
التضامنية شخصية و عقد، إلا أن المسؤولية المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بمقتضيات ال

للشركاء تقوم بمجرد دخول الشركاء في شركة التضامن، أي لا ينتظر حتى يخل أحد المتعاقدين 
 إنما بمجرد انضمامهم إلى شركة التضامن.ود عقد الشركة لتقوم مسؤوليتهم و ببن 
كما أن مسؤولية الشريك ليست عبارة عن جزاء يلحق بمن أخل التزام تعاقدي بل هي أثر   

هي من أهم مميزاتها، فضلا عن اكتساب صفة لدخول الشريك في شركة التضامن و  مباشر
يا لا يفترض التضامن في حالة تعدد المسؤولين تعاقدر فهو يتحمل التزامات خاصة به، و التاج 

، فإذا 2ئري امن القانون المدني الجز  217على اتفاق أو نص صريح المادة إنما يكون بناءا و 

 
 . 17، ص المرجع، نفس بلحاج العربي 1
: " التضامن بين الدائنين أو بين 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر من القانون المدني الجزائري  217المادة  2

 المدينين لا يفترض، و إنما يكون بناءا على اتفاق أو نص في القانون ".
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التضامن بين الشركاء في ، و 1عليهم انقسم مبلغ التعويض تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية
تجارية في حالة تعدد لافتراض التضامن في الأعمال ال 2شركة التضامن هو تضامن مفترض

، 3من القانون التجاري الجزائري  551ني بناءا على نص المادة  هذا تضامن قانو المدينين، و 
ى أي ، أي أن الدائن يمكنه الرجوع عل4بالتالي فهو تضامن إجباري بناءا على نص القانون و 

بينه وبين الشركة، غير أن القائم بينه وبين الشركاء و ذلك للتضامن شريك للوفاء بدين الشركة، و 
لا يجوز لدائني " حين قال أنه:  2فقرة  551المشرع الجزائري قد قيد هذا الرجوع في نص المادة 

الشركة مطالبة أحد الشركاء بوفاء ديون الشركة، إلا بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ 
على الشركة بإنذار، أي لا   ، أي لا بد لدائن الشركة الرجوع أولا"بعقد غير قضائيإنذار الشركة 

أي  بالإحتجاج أو إندار غير قضائي وهي قاعدة في المسؤولية العقدية بد من الإعذار أولا سواء
 .5أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار الدائن للمدين

في مسؤولية الشريك لا ، و 6من القانون المدني الجزائري  179صراحة المادة  هذا ما تقضي بهو  
يوما من تاريخ الإنذار ثم يتوجه بعد ذلك بكامل  15بد من إعذار الشركة و انتظار مرور فترة 

 الدين إلى أحد الشركاء.

 
 30بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1
 . 240المرجع السابق، ص   عبد الحميد الشواربي، 2
  30المؤرخ في  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم القانون التجاري الجزائري  3

 . 2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر 

 . 130، ص  2003طبعة  -الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  -: القانون التجاري محمد فريد العريني 4
 . 105مرجع سابق، ص  :بلحاج العربي 5
  05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل 2005جوان  20المؤرخ في   10-05رقم  من القانون المدني الجزائري  179المادة  6

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد نص  : "2007سنة  31عدد   ريدة رسمية، ج2007ماي  13المؤرخ في
 .  "مخالف لذلك
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لف منها لا ما يخاالتزامات إما تشاء من شروط و بما أن العقد وليد الإرادة فلها أن تضمنه   
الآداب العامة، وللعقد قوة ملزمة تلزم المدين بالوفاء بالتزامه طبقا لما نص عليه النظام العام و 

لكن لا يمنع أن يتفقا المتعاقدان على عدم أو تعدى قامت مسؤوليته العقدية و العقد، فإن قصر 
ن أن يتعمد أو دو مسؤولية المدين أو تحديدها عن إخلاله بالتزامه التعاقدي إذا أهمل في ذلك 

يعني هذا أن يقع على الدائن عبء إثبات غش المدين حتى يرفع عنه يرتكب خطأ جسيم، و 
لا يجوز  من النظام العام التضامنية للشركاء هي، في حين المسؤولية الشخصية و 1شرط الإعفاء

أن  3الفقهاءمع ذلك يرى بعض ، و 2كل اتفاق على عكس ذلك يقع باطلاالإتفاق على مخالفتها و 
ة الغير أي شرط إعفاء أحد الفقهاء من مسؤوليته أو تحديدها هو الذي يبطل وحده في مواجه

أن يؤثر ذلك على يسأل الشريك مسؤولية مطلقة عن ديون الشركة دون بمعنى أنه يكون أثر و 
 صحة الشركة.

اء من المسؤولية إلى القول أنه إن كان لا يجوز إعفاء أي من الشرك 4وقد ذهب البعض الآخر  
عن ديون الشركة على اعتبار أنه من النظام العام إلا أنه يجوز لدائن الشركة أن يحدد أو يعفي 

هذا الشرط في ظاهره إن كان من مسؤوليته في سند المديونية وفي اتفاق لاحق، و  أحد الشركاء
امة التي تتيح حرية بالتأكيد مع مقتضى القواعد العالنظام العام إلا أنه لا يتفق و  يختلف مع

 واسعة لمبدأ سلطان الإرادة  بما لا يتعارض مع النظام العام.

 
شر والتوزيع شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية ) الإلتزامات (، مكتبة دار الثقافة للن ،سرحان عدنان ابراهيم 1

 . 332 ص، 2000الأردن طبعة 
 .  71 ص ، 1997معة الجديدة، الإسكندرية، ام العامة في الشركات، دار الجاالشركات التجارية، الأحك ،مصطفي كامل طه 2
 . 242،  241ص  ،مرجع سابق :عبد الحميد الشواربي 3
، دار النهضة  1999لسنة  17تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم ، عباس مصطفى المصري  4

 . 89ص  2001العربية، مصر، 
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 أنها لا المسؤولية العقدية في الجانب المدني، إلاالإختلافات بين مسؤولية الشريك و رغم هذه و   
تتفقان في كثير من الجوانب، فيكفي أن مسؤولية الشركاء في شركة تعد فروق جوهرية، بل و 

قوة ملزمة لذلك يجب على العقد له على عقد وهو عقد الشركة، و التضامن لا تقوم إلا بناءا 
هو الشريك تنفيذ الإلتزامات الناشئة عنه مختارا فإن امتنع أو تأخر عن ذلك أجبر عليه المدين و 

يستطيع دائن الشركة ان يطالب المدين أي الشريك إلا بعد إعذار هذا لا ، و 1بواسطة القضاء
لا يحمل الإعذار معنى حة بإنذار أو بأي إجراء مماثل، و يتم هذا الإعذار صراالوفاء و الشركة ب 

إنما هو مجرد مطالبة بالسداد خلال فترة قبل الرجوع على الشريك و  لتجريد الشركة من أموالها
 .2الشركة بالتزاماتها نفذ مباشرة على أموال الشريك دون وفاءيحددها الدائن متى انقضت 

من القانون  551هذا ما استقر عليه التشريع الجزائري في صريح الفقرة الثانية من المادة و   
رجوعهم على الدائنين في مطالبتهم بديونهم و  يكون بذلك قد سد باب تعسفو  3التجاري الجزائري 

تنص مد أساسه من العرف دون أن يقنن و القيد في القانون المصري يست لا يزال هذا ، و ركاءالش
المدين لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار "من القانون المدني الجزائري على أنه:  179المادة 

 .4"ما لم يوجد نص مخالف لذلك
ئن يتبين من هذا النص أن التعويض لا يستحق في المسؤولية العقدية إلا بعد إعذار الداو   

ء باعتبار أن المدين الأصلي هو الشركة فيجب إعذار الشركة قبل الرجوع على الشركا 5للمدين
ثم الرجوع يوما  15انتظار فترة ءات القانونية من إعذار الشركة و في حالة احترام الدائن الإجراو 

 
شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية ) الإلتزامات (، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن   نوري حمد خاطر 1

 . 338ص   ،2000طبعة 
 . 136، ص : مرجع سابقمحمد فريد العريني 2
 . 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم سابق ال اري الجزائري تجانون القال 3
 . 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  4
 . 29ص  ، 2001 ،الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعيةالنظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ي، بلحاج العرب 5
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عليهم سوى تسديد ديون الشركة  مايكون لهؤلاء الإحتجاج بأي شيء و  على الشركاء فلا
نشأ مستوفيا لكل شروطه القانونية  إلا بناءا على عقد صحيحبالتالي فمسؤولية الشركاء لا تقوم و 

أن يكونوا لشركاء و سواء العامة المنصوص عليها في القانون المدني من توفر رضا في جميع ا
رضا أحدهم عيب من العيوب كأن  أن لا يعيبهم، والإلتزامات المنجرة على العقد و تصرفأهلا ل

الخاصة كذا الشروط القانونية لشركة، و يقع أحدهم في غلط أو تدليس أو يكره على الدخول في ا
 418التي توجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا تطبيقا لنص المادة المطبقة على عقد الشركة و 

لا يكون للشركاء الإحتجاج حتى يمكن للغير أن يقاضيهم و  1من القانون المدني الجزائري 
في القانون المدني والقانون  لعدم مراعاتهم للإجراءات القانونية المنصوص عليهبالبطلان 
 سنتطرق لهذه النقطة  بالتفصيل في المطلب الموالي:التجاري و 

 المطلب الثاني: الشروط الشكلية للمسؤولية
ضرورية في تعاملات ة أساسية و قف عليها انعقاد الشركإن هذه الشروط الشكلية التي يتو 

م المسؤولية في شركة التضامن وتتمثل في تجاه الغير، وتؤثر في مدى قياو  الشركاء فيما بينهم
 .الشهرالكتابة و 

 الفرع الأول: الكتابة
إلا جوب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و من القانون المدني الجزائري على و  418نصت المادة   

كة المدنية أو التجارية مكتوبا وإلا كان باطلا وذلك استوجب ذلك أن يكون عقد الشر و  كان باطلا
ن العقد لا مجرد وسيلة لإثباته أصبحت الكتابة ركنا من أركابصرف النظر عن قيمة العقد، و 
فية أو رسمية غير أن المشرع اشترط الأصل أن الكتابة عر وتؤثر في مسؤولية الشركاء، و 

 
"يجب أن يكون عقد الشركة   : 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري من  418 ادةمال 1

مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه 
لذي يقوم فيه  العقد، غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم ا

 أحدهم بطلب البطلان" 
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إذا كان المشرع لم ، و 1سيس عقد الشركة التجارية أي أن يتم بعقد رسميالرسمية في عقد تأ
اقتصر على ضرورة  كتابتها فقط فإن الشركة  بة الواجبة في الشركات المدنية و يبيبن نوعية الكتا

هذا ما و  إلا كانت باطلة،بد من إفراغها في الشكل الرسمي و التجارية كما أسلفنا سابقا لا 
بضرورة إثبات الذي يقضي 2من القانون التجاري الجزائري  545 يستخلص من نص المادة

أن الكتابة الرسمية لازمة لإبرامها، بل بمفهوم المخالفة الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، و 
تابة يؤكد على هذه الرسمية لأنه يشترط أن تتم ك 19903إن قانون السجل التجاري الصادر في 

من  6/2المادة  ليس بواسطة مؤسسيها هذا ما جاء في نصعقد الشركة بواسطة الموثق و 
يحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الأشكال القانونية "القانون المذكور سابقا: 

 ."بعد استيفاء الشكليات التأسيسية المطلوبة
من اشتراط الكتابة لإنعقاد الشركة أنها تكون عادة لمدة طويلة كما يتضمن  لعل الحكمةو   

ذاكرة معقدة بحيث يكون من الأفضل عدم الإعتماد على غالبا ما تكون كثيرة و عقدها شروطا 
أن الذاكرة لا تعني مع الوقت الطويل التفصيلات التي يتضمنها الشهود في إثباتها خصوصا و 

إشهارها يتطلب أن يكون العقد لنسبة للشركات التجارية الشهر، و يشترط باالعقد، كما أن المشرع 
 .4مكتوبا

ن يكون عقد يجب أ"في قولها: 5المدني الجزائري  من القانون  507ما نصت على المادة ك
يكون كذلك باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، و 

 
 . 18، ص 1994 ، التجاري، الشركات التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون  عباس حلمي المنزلاوي  1
شركة بعقد رسمي، و إلا كانت ال: "تثبت 20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم سابق ال اري الجزائري تجانون القال 545م  2

 باطلة"
 . 1990سنة  36، عدد ج.ر.ج 1990-8-18مؤرخ في  22-90  قمر قانون  3
 . 18ص نفس المرجع،  ، باس حلمي المنزلاوي ع 4
 . 05-07بقانون رقم  و المتمم المعدل السابق الذكر القانون المدني الجزائري  5
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أن يحتج به  أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد غير أن هذا البطلان لا يجوز
لا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الشركاء قبل الغير و 

 .1الحكم بالبطلان"
ط الشكلية لوجود الشركة قانونا الشرو تكون الكتابة أحد الأركان و اسمة بهذه النصوص الح و 
 .2ليست مجرد وسيلة إثبات فحسب باستثناء شركة المحاصةو 
من المقرر في أو البيانات الواجب ذكرها فيه و  لم يبين القانون المدني طريقة خاصة للكتابةو 

التي يتفق مع طبيعة الشركة  أن الشركاء أحرار في تضمين العقد ما يعني لهم من الشروطذلك 
 ما دام أن هذه الشروط لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

صوص أسماء الشركاء ونوع الشركة ورأس مالها وإسمها، يذكر في العقد على وجه الخ و 
غرضها ومدتها وشروط تقديم الحصص والمحل الرئيسي للشركة، وسلطة المديرين و  عنوانهاو 

القسمة عند انقضاء الشركة أما الشركات رباح والخسائر، وكيفية التصفية و ونظام توزيع الأ
 قدرا أدنى من البيانات.التجارية فقد استوجب المشرع أن يتضمن عقد الشركة 

هي كذلك لازمة لإدخال التعديلات عليه أثناء وجود ة لإنشاء العقد و ولما كانت الكتابة ضروري   
الشركاء في إطالة مدتها أو تقصيرها أو زيادة رأس المال أو تخفيض أو الشركة، كما لو رغب 

 .3غير ذلك فإن لم يقع هذا التعديل بالكتابة كان باطلا

المشرع من ضرورة إفراغ عقد الشركة في يختلف الفقه كذلك في الحكمة التي يتوخاها هذا و 
لفت نظر الشركاء إلى أهمية  القالب الكتابي، فهناك رأي يرى أنها ترجع إلى رغبة المشرع في

 
، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان 10الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  1

 . 246ص ،  1998
، دار النهضة  1999لسنة  17تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم  ،عباس مصطفى المصري  2

 .35، ص 2001العربية، مصر، 
 . 19ص ، : مرجع سابقعباس حلمي المنزلاوي  3
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العمل القانوني الذي يقدمون عليه، بينما يرى رأي آخر أن الحكمة من ذلك تكمن في أن عقد 
الشركة ينفرد عن غيره من العقود يخلق شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي، ويمارس حياة مستقلة 

 عن تلك التي يحياها الأشخاص الذين ساهموا في تكوينه.
من ذلك تعود على الرغبة في إقامة  أن الحكمة رأي ثالث أن الحكمة من ذلك تعودبينما يرى   

ن تأثير على الواقع نوع من الرقابة على هذه أبنية القانونية المعقدة أي الشركات لما لها م
أن الحكمة في اشتراط الكتابة تعود إلى الفكرة  1يرى الأستاذ محمد حسن الجبرالإقتصادي، و 

من ناحية أخرى كونها لتنظيمية لها في العصر الحديث، و تغليب الفكرة ا و العقدية للشركة 
 .2هو الإشهارغنى عنها لتحقيق الركن الشكلي و  الوسيلة التي لا

ك بصورة حاسمة ذلقد الشركة تحدد مسؤولية الشريك و بالإضافة إلى أنه انطلاقا من كتابة ع   
منعا من حدوث نزاعات داخل نطاق هذا المجال الحيوي بالنسبة لإقتصاد الدولة، خاصة أنه 

واضح بخلاف أنواع العقود الأخرى التي  لتأصيلتضمن علاقات مركبة كثيرة  تحتاج غالبا ما ي 
 .3يكتفي فيها المشرع بالرضائية العرفية فحسب دون اشتراط أشكال معينة

عقد  أنتضامنية رغم امن يبقى مسؤولا مسؤولية شخصية و للشريك في شركة التضفبالنسبة   
شركة غير المكتوب الشركة غير مكتوب في حالات معينة، ففي ما بين الشركاء يبقى عقد ال

الخسائر على بتقديم حصصهم في الشركة واقتسام الأرباح و منها إلزام الشركاء منتجا لآثاره و 
ذلك إلى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء دعوى المبين في العقد غير المكتوب، و  الوجه

الحكم لبطلان يصبح عقد الشركة باطلا، و بابطلان الشركة فمن وقت المطالبة القضائية 
بالبطلان يستند إلى وقت رفع الدعوى فيمر عقد الشركة غير المكتوب إذن بمرحلتين: مرحلة 

 
 . 44ص   ،2002: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر طبعة نادية فوضيل 1
 . 44ص   ،المرجع ، نفسنادية فوضيل 2
 . 37ص المرجع السابق،  :عباس مصطفى المصري  3
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مرحلة البطلان بعد رفعها على أنه في المرحلة الأولى إذا اقتضى ، و الصحة قبل رفع الدعوى 
الأمر أن يثبت أحد الشركاء عقد الشركة في مواجهة شركائه وجب إتباع القواعد القانونية 

، وجب الإثبات بالكتابة أو بما 1جنيهات 10المدنية في الإثبات فإذا زاد رأس مال الشركة على 
 القرائن.ن ذلك جاز الإثبات بجميع الطرق وتدخل في ذلك البينة و عإذا لم يزد و يقوم مقامها 

في حالة  من خلال ذلك لا نستطيع نفي مسؤولية الشريك الشخصية المستقلة عن الشركاءإذن 
 ليس بعدها، فالعقد يولد الشركة و  ذلك قبل رفع دعوى بطلان عقدعدم كتابة عقد الشركة و 

 .2م القواعد التي يخضعون لها كذلكبنظاالتزامات متبادلة بين الشركاء و 
مسؤولية تضامنية تجاه الغير كما للغير أن يحتج  مسؤولون  فيبقى الشركاء أما في حق الغير  

على الشركاء ببطلان الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب، فإذا طالبت الشركة أحد من 
 أن التعاقد معها باطلكة باطلة و تعامل معها جاز لهذا الغير أن يدفع بأن الشر 

و القواعد العامة في العقد الباطل لا يرجع الشركاء على الغير في هذه الحالة إلا ما تقضي به و  
في هذه الحالة تعتبر الشركة ، و لكن يجوز للغير أن يغفل بطلان الشركة وأن يتمسك بوجودها
 كان الغير قد تعاقد مع الشركة  صحيحة قائمة منتجة لآثارها فيما يخص مسؤولية الشركاء، فإذا

ائها الشروط الشكلية لها أن تحتج ببطلانها لعدم استيفأراد أن يطالبها بالتزاماتها فلا يجوز و 
يحتج به على الغير قبل  يتبين من ذلك أن بطلان الشركة لذلك السبب يجوز أنالمطلوبة، و 

 لا تحتج به الشركة قبل الغير.أن تنفي مسؤوليتها تجاه الغير و  لكن يجوز للشركاءالشركة و 
 الفرع الثاني: الشهر

حتى قصد إخطار الغير بميلاد الشركة و أخضع المشرع الجزائري الشركات لإجراءات الشهر   
إذا كانت الشركة المدنية تتمتع بهذه التعامل معها، و يكون على دراية بما يحيط الشركة قبل 

 
 249ص ، مرجع السابقال: عبد الرزاق السنهوري  1
 . 19 ص: مرجع سابق عباس حلمي المنزلاوي  2
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ة إلا بعد اتباع إجراءات جرد تكوينها فإن الشركة التجارية لا تتمتع بهذه الشخصي الشخصية بم
 . 1(من القانون التجاري الجزائري  549المادة الشهر )

لا ركة خفية و تخضع جميع الشركات التجارية لإجراءات الشهر باستثناء المحاصة لأنها شو   
كما قلنا الشركة باختلاف أنواع الشركات و  تختلف إجراءات عقد، و 2تتمتع بالشخصية المعنوية

لا يستطيع أن الشركة لشخصيتها المعنوية بمجرد تكوينها إلا أن الغير  أن الأصل هو اكتساب
لما يتطلبه القانون في هذا يحتج في مواجهته بذلك إلا بتمام إجراءات شهر عقد الشركة وفقا 

ذه الشهادة دون حاجة لشرط أو أي ه يتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجبو الصدد، 
يوما من تاريخ قيدها  15تشهر الشركة و تكتسب الشخصية المعنوية بعد مضي إجراء آخر، و 

 .3في السجل التجاري 
 :4من القانون التجاري الجزائري  548تتمثل إجراءات الشهر حسب المادة و   
قيده، و هذا ما تنص عليه إيداع مخلص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري قصد  -

 .من القانون التجاري الجزائري  548المادة 

 
  20-15المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-9-26المؤرخ في  59-75 رقم من القانون التجاري الجزائري  549 ادةمال 1

: "لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا  2015-12-30مؤرخة في  71، جريدة رسمية عدد 2015ديسمبر  30المؤرخ في 
اري و قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا بإسم الشركة و لحسابها متضامنين من تاريخ قيدها في السجل التج

 "من غير تحديد لأموالهم إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

 . 45ص  ،: مرجع سابقنادية فوضيل 2
 . 37، ص المرجع السابقمصطفى المصري،  عباس 3
: " يجب أن تودع العقود التأسيسية و العقود 20-15نفس القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم  من 548م  4

المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري، و نشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال  
 ات و إلا كانت باطلة "الشرك
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تم اختيارها من طرف ممثل الشركة يللشركة في جريدة يومية نشر ملخص العقد التأسيسي  -
إذا كانت إجراءات الشهر تشترط عند تأسيس الشركة فتشترط أيضا عندما يطرأ أي تعديل في و 

 .ةالشرك
 آثار قيام مسؤولية الشريك بالتضامنالمبحث الثاني:  

مستوفيا لشروطه هو مهما كان نوعها متى نشأ صحيحا و  لا شك أن أهم آثار عقد الشركة  
يكون لهذه الشخصية الجديدة صفة وية المستقلة عن شخصية الشركاء و اكتساب الشخصية المعن

الشركاء للتجارة من التاجر إذا باشرت التجارة على وجه الإحتراف بغض النظر عن احتراف 
لشركة بل إنه يمتد إلى أن أهم ما يميز شركة التضامن وصف التاجر لا يطلق على او عدمه، 

فضلا عن ذلك فإن الشريك المتضامن يكون مسؤول مسؤولية شخصية وتضامنية عن الشركاء و 
خاص كانت شركات أشتتميز عن باقي الشركات، سواء لشركة، الأمر الذي جعلها تنفرد و ديون ا

ه إلى الشركة يكتسب وصف التاجر ، فالشريك يعلم مسبقا أنه بمجرد انضمامأو شركات أموال
الغير ت ديونه الخاصة، و ى التاجر من التزامات كما لو كان بالتالي يكون عليه ما يكون علو 

لا يتردد في ذلك لأنه هو الآخر على دراية أن ديونه لن تتوقف عند  الذي يتعامل مع الشركة
يمنحها ر الذي يشجعه على التعامل معها و عجز الشركة عن الدفع بل تمتد إلى الشركاء الأم

بما أن عنوان الشركة يضم أسماء الشركاء كلهم أو بعضهم  ئتمانه مما يترتب عليه نجاحها، و ا
ميسور الحال فإن الغير يقبل و الإئتمان شخص معروف بالثقة و  ن الشركة إسمفإذا تضمن عنوا

تمتد إلى الشركاء وإلى المسؤولية لذلك فإن آثار على التعامل مع الشركة دون تردد، و 
 ذلك نظرا للطابع المميز لها.المتعاملين مع الشركة بل وأكثر من ذلك على الغير، و 

 سنتعرض لهذه العناصر على النحو التالي:و   
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 لمطلب الأول: آثار قيام مسؤولية الشريك بالتضامن على الشركاءا
المعنوية  اكتساب الشخصيةهو  أنه من أهم آثار عقد شركة التضامن كما أشرنا سابقا  

ولية شخصية وتضامنية عن تصبح لديهم بمجرد انضمامهم إليها مسؤ المستقلة عن الشركاء و 
التضامنية للشركاء أن الشريك يسأل عن ديون المسؤولية الشخصية و ا يترتب على أهم مديونها و 

الشركة في كامل ذمته المالية، أي أن الذمة المالية للشريك تكون كلها ضامنة للوفاء بديون 
 سنتعرض لذلك بمزيد من التفصيل في الفرعين المواليين:، و الشركة

 فاة أحد الشركاءالفرع الأول: آثار مسؤولية الشريك بالتضامن في حالة و 
يترتب عن مسؤولية الشريك في شركة التضامن أنه بمجرد انضمامه إليها تصبح لديه مسؤولية 
شخصية و تضامنية تجاه ديون الشركة و ذلك في كامل ذمته المالية و تكون كلها ضامنة 

،مع تحفظ أورده المشرع الجزائري في المادة بل إنها تنصرف إلى ورثته في حالة وفاته للوفاء بها
"... يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك في حالة : 1القانون التجاري الجزائري من  562

عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال تركة مورثهم  استمرار الشركة غير مسؤولين
،  أي أن ورثة الشريك إذا كانوا قصرا حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا شركاء متضامنين"

هم يعفون من المسؤولية الشخصية فإنهم يسألون فقط في حدود ما تركه مورثهم، معنى ذلك أن
قط في حدود حصة مورثهم إلى غاية بلوغهم سن فيسألون ف المطلقة التي كانت على مورثهمو 

الإتفاق على ذلك في حال و  فيصبحون شركاء متضامنين في الوفاء بديون الشركةالرشد 
ضامن لأن استمرار الشركة بعد وفاة المورث الشريك المتضامن في العقد التأسيسي لشركة الت 

 الأصل هو إنقضاء الشركة

 
 . 20-15القانون التجاري الجزائري السابق المعدل والمتمم بالقانون رقم  1
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يعتبر " 19971لسنة 22انون الشركات الأردني رقم ق من 1فقرة  26في ذلك نصت المادة و   
التكافل مع سائر شركائه عن الديون شركة التضامن مسؤولا بالتضامن و  الشريك في

 يكون ضامنا بأمواله الشخصيةالشركة أثناء وجوده شريكا فيها و والإلتزامات التي ترتبت عن 
 ،"نة إلى ورثته بعد وفاته في تركتهالضماالمسؤولية و تقل هذه الإلتزامات و تنلتلك الديون و 

الشريك المتضامن في حالة وفاته تنتقل مسؤوليته الشخصية والتضامنية في الوفاء  بمعنى أن
 .بديون الشركة إلى ورثته باستثناء القصر منهم

الورثة ففي هذه أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة بقاءها بين الشركاء الأحياء دون يجوز و  
 الحالة يجب أن تدفع حصة الشريك المورث إلى ورثته نقدا حسب تقديرها وقت حدوث الوفاة من 

 .الورثة أو من قبل المحكمة ما لم يتفق الطرفان على ذلكطرف خبير معتمد من قبل الشركة و 
 الفرع الثاني: آثار مسؤولية الشريك بالتضامن في حالة إفلاس أحد الشركاء

لأنه متى أعلن إفلاس 3يترتب عليه إفلاس جميع الشركاء 2إفلاس شركة التضامنأن الأصل 
 شركة التضامن يعني أن الشركة قد توقفت عن دفع ديونها و أن الشركاء قد عجزوا عن الوفاء 

بديون الشركة، أما إفلاس أحد الشركاء لدين تجاري لا يترتب عليه إفلاس الشركة أو زملائه 
انحلال  ولة عن ديون الشركاء بل يترتب عليهالشركاء الآخرين ذلك لأن الشركة غير مسؤ 

دون الشريك أي اء باستمرار الشركة فيما بينهم وقع الإتفاق فيما بين الشركالشركة وانقضاؤها،أو 
يتم تقدير قيمتها في يوم قرار و  يك المفلسيجب تعيين حقوق الشر  5في هذه الحالة، و 4فلسالم

 وكيل التفليسةالشركاء و : معتمد يعينه الأطراف المعنيين عزله من الشركة ويقدر القيمة خبير
 

 . 1997-05-15بتاريخ  4204عدد   ريدة رسمية، ج1997لسنة   22الأردني رقم  من قانون الشركات 26/1المادة  1
 . 226  ، ص2000المعرفة للطباعة والنشر، الجزائر سنة  ح القانون التجاري الجزائري، دارالوجيز في شر عمورة عمار،  2
 . 130، ص  2003طبعة  -الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  -القانون التجاري محمد فريد العرني:  3
 . 227، ص المرجع نفس :عمورة عمار 4
 . 164، ص 1980الجامعية ، الجزائر   أحمد محرز: شرح القانون التجاري، دار المطبوعات 5



 الفصل الثاني: شروط قيام مسؤولية الشريك بالتضامن و آثارها

   

76 

اختصاصها ي دائرة إذا اختلف الأطراف تعينه محكمة الأمور المستعجلة المختصة التي تقع فو 
هذا ما تقضي به تج به في مواجهة دائني الشركة، و كل شرط يخالف ذلك لا يحمركز الشركة، و 

في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ": 1من القانون التجاري الجزائري  563المادة 
ممارسة مهنته التجارية أو فقدان أهليته تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على 

حقوق في حالة الإستمرار تعين قي الشركاء ذلك بإجماع الأداء، و رها أو يقرر بااستمرا
التي تنص ، و "559الواجب أداؤها طبقا للفقرة الأولى من المادة الشريك الفاقد لهذه الصفة و 

إذا كان جميع الشركاء مديرين أو كان قد عين مدير واحد أو عدة مديرين مختارين من : "2على
بإجماع آراء الشركاء  الشركاء في القانون الأساسي فإنه لا يجوز عزل أحدهم من مهامه إلابين 

يترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي الآخرين، و 
حينئذ يمكن للشريك المعزول الإنسحاب حل الشركة بالإجماع، و  الآخرون  الشركاء أو أن يقرر

قرار العزل من طرف خبير  المقدرة قيمتها يومطلبه استيفاء حقوقه في الشركة و  كة معمن الشر 
الناظرة في إما من قبل الأطراف أو إما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة معين معتمد و 

يمكن عزل واحد عدة ، و كل اشتراط مخالف لا يحتج به ضد الدائنينالقضايا المستعجلة، و 
امهم إذا كانوا غير معينين بالقانون الأساسي حسب الشروط المنصوص شركاء مديرين من مه

ديرين عليها في القانون المذكور، أو بقرار بالإجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا م
يجوز عزل المدير في الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في أم لا عند عدم وجود ذلك، و 

 ك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات.القانون الأساسي فإن لم يكن ذل
إذا كان العزل مقررا من دون سبب  طلب العزل القضائي لسبب قانوني، لكل شريك الحق في 

 حق".مشروع فإنه يكون موجبا لتعويض الضرر اللا
 

 . 20-15القانون التجاري الجزائري السابق المعدل والمتمم بالقانون رقم  1
 . 20-15س القانون التجاري المعدل والمتمم بالقانون رقم من  نف 559المادة  2
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بالرجوع إلى الأحكام التشريعية العامة للشركة المنصوص عليها في القانون المدني نجد أن و   
الشركاء يتحملون تبعة إعسار أحد الشركاء بقدر نصيبه في تحمل الخسارة تطبيقا لنص المادة 

" ...غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في : 1من القانون المدني الجزائري  435/2
 الدين على الآخرين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة "

أن الشركاء متضامنين للوفاء بديون الشركة غير أن تعني المسؤولية التضامنية للشريك التي و   
 .2هذا التضامن هو خاص بديون الغير قبل الشركة

أما فيما يخص ديون الشركة قبل بعضهم البعض فلا تضامن أي أن الدائنين الشخصيين   
للشريك لا يكون لهم سوى الرجوع على الشريك المدين دون أن يكون لهم الحق في مطالبة غيره 

ذلك رغم أن بدفع ديون ذلك الشريك و لا يلزم أحد الشركاء الشركاء للوفاء بديونه الخاصة و  من
 .3الشركاء كفلاء متضامنين فيما بينهم

أي أن الشركة  4من البديهي أن الشريك هو الذي يضمن الشركة ولكنها لا تضمن الشريكو   
حقهم صيين للشريك لاستيفاء ليست مسؤولة عن الديون الشخصية للشريك و ليس للدائنين الشخ 

غير أن مطالبة الشركة بنصيب ذلك الشريك في الأرباح دون أن يكون لهم مطالبتها بأكثر من 
من  436في هذا تنص المادة ، و نصيبه إذا كانت حصته في الأرباح غير كافية لسداد ديونهم

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم أثناء قيام ": 5القانون المدني الجزائري 

 
ماي   13المؤرخ في 05-07بقانون رقم  المتممو  المعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10-05رقم  القانون المدني الجزائري  1

 . 2007سنة   31عدد  ريدة رسمية، ج2007
 . 336ص  ،1985، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت "الأوراق التجارية و الإفلاس"القانون التجاري  :علي البارودي 2
 . 227ص   ،المرجع السابق :عمورة عمار 3
 . 164ص   ،السابق المرجع: أحمد محرز 4
 . 05-07بقانون رقم  والمتمم المعدلنفس القانون المدني من  436المادة  5
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طرح م في أموال الشركة بعد تصفيتها و الشركة أن يتقاضوا ديونهم إلا من نصيب مدينه
 .ديونها على أنه يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم "

يكون يحل محل الدائن في جميع حقوقه و  إذا ما أوفى الشريك بدين تعلق بذمة الشركة فإنهو   
أن يرجع على الشركة بدعوى الدائن لمطالبتها بالدين له الحق كذلك بصفته كفيل متضامن 

ذلك في حالة عدم كفاية يرجع على كل شريك بحصته بالدين و الذي أوفى به كما، يحق له أن 
بما  2يتحملها باقي الشركاء أحد الشركاء معسرا فإن حصته في الدين  إذا كان، و 1أموال الشركة

على بقية الشركاء الموسرين كل فيهم الشريك الموفي بدين الشركة، فعلى هذا الأخير أن يرجع 
ة الأمر الذي من شأنه أن منهم في حصة المعسر فلا يتحملون إعسار الشريك دائن الشرك

من القانون المدني الجزائري:  2فقرة  345هذا ما جاء في المادة يوافق ويعزز اهتمام الشركة، و 
"... غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الآخرين كل بقدر نصيبه 

 .في تحمل الخسارة "
 على الغيرضامن على المتعاملين مع الشركة و المطلب الثاني: آثار مسؤولية الشريك بالت

بالمتعاملين مع الشركة كل من يتعامل معها سواء كان دائن أو مدين لكن في هذا  يقصد
ذلك لأن الشركة بإمكانها الشركة دون التعرض إلى المدين، و لدائن المطلب سنخصص دراستنا 

حامي أما فيما استرداد ديونها من الغير عن طريق ممثلها القانوني سواء كان المدير أو الم
فهذه  للشريك التضامنيةاه سابقا في المسؤولية الشخصية و نظرا لما شرحن و يخص دائن الشركة 

تجعل الغير يقدم على التعامل تنفرد عن باقي الشركات و الميزة التي جعلت شركة التضامن 
معها و منحها ثقته في أمواله إلا أن الشركة في حياتها التجارية قد تتعرض لبعض المشاكل 

 فع ديونها و سنتطرق لهذا في الفرعين الآتيين:المالية تجعلها عاجزة عن د

 
 . 223ص  ، 2000الجزائر  شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة للطباعة و النشر،  : الوجيز في عمورة عمار 1
 . 136ص  ،المرجع السابق ،أنظر محمد فريد العريني 2
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 الفرع الأول: آثار مسؤولية الشريك بالتضامن على المتعاملين مع الشركة 
كافية للوفاء المستقلة غير  في حالة عجز شركة التضامن عن دفع ديونها أو أن ذمتها المالية

كات الأموال فإن من كل الشركات الأخرى سواء شركات الأشخاص أو شر على خلاف فهنا و 
بل مطالبة الشركاء بسداد دينه ومن ذمته  الدائن ليس له حق فقط مطالبة الشركة بدينه

ي 63في هذا تنص المادة الخاصة، و  لدائني الشركة أن ": 1من القانون التجاري اللبنان
إنما يجب قبل كل ذلك أن يرسلوا بطلب الإيفاء، كما يحق لهم أن يقاضوا كل ا، و يقاضوه

يكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه في عداد شركائها وقت التعاقد، و  شريك كان
 ".التضامن من ثرواتهم الخاصة

موجوداتها ها و المادة يتبين أن لدائن الشركة مطالبة الشركة بكامل رأس مال هذه من نصو    
له بعد غير قضائي بالدفع، و إرسال إنذار أمام المحاكم بعد فإن امتنعت عن الوفاء يقاضيها 

 .2ذلك أن يطالب الشركاء في ثرواتهم الخاصة أي في أموالهم الخاصة
لدائني الشركة مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء في أموال الشركاء على عكس الدائنين و   

بالتالي فدائني الشركة في موضع أفضل من ريك الذين لا يملكون هذا الحق، و الشخصيين للش
حق الأفضلية على أموال الشريك  مع ذلك فليس لدائني الشركة، و 3الدائنين الشخصيين للشركاء

 أي أن دائن ،4الشركاء  دائني الشركة و دائني إنما توزع على الأموال وفقا لمبدأ المساواة بينو 
الشركة يدخل في قسمة الغرماء في توزيع أموال الشريك لسداد الدين فإذا كانت أمواله غير 

 
  7 بتاريخ 4075 يدة رسمية عددر ج ،1942-12-24مؤرخ في  304 :قمقانون التجارة البرية اللبناني: مرسوم اشتراعي ر  1

 . 1943أفريل 
 . 82، 81، ص 1999 ،لبنان  ،رية، عديدات للطباعة و النشرالكامل في التجارة، الشركات التجا ف،صيإلياس نا 2
، دار النهضة  1999لسنة  17تنظيم الشركات التجارية وفقا لضوابط قانون التجارة الجديد رقم  :عباس مصطفى المصري  3

 .88ص  ، 2001العربية، مصر، 
 . 82المرجع، ص نفس إلياس ناصيف،  4
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كافية لسداد ديونه كاملة سواء الشركة أو دائنيه الشخصيين فتوزع أمواله حسب ديونهم، أما إذا 
الدائنين الشخصيين عكس الدائن قسم بالتساوي بين دائني الشركة و لم تكن كافية فإن الأموال ت

 ه حق الأفضلية على باقي الدائنين.صاحب التأمين العيني أو الشخصي الذي يكون ل
)المادة لبة المدينين مجتمعين أو منفردين، لأحكام التضامن يجوز لدائن الشركة مطاتطبيقا و 

، أي يجوز له المطالبة بسداد ديونه من الشركة و الشريك 1من القانون المدني الجزائري( 223
القانون من  551في آن واحد لكن المشرع الجزائري أورد قيدا خاصا في الفقرة الثانية من المادة 

بة بوجوب مطال 2انون التجاري اللبنانيمن الق 63لها ما يقابلها في المادة و  التجاري الجزائري 
 .الشركة قبل الرجوع على الشريك

ثم له بعد ذلك أن يرجع على  3الخاصة بالكفالة التضامنية في هذا خروج عن الأحكام العامةو   
الشركاء مجتمعين أو منفردين أي أن يطالب أحدهم إذا كان يعلم أن ذمته المالية كافية لسداد 

رجوع التقسيم أي لا يحق له أن يطالبه بالا الأخير التمتع بمزية التجريد و دينه دون أن يكون لهذ
في حالة امتناع أحدهم الا ، و سدد ح التنفيذ على أموالها بل أن ي على المدين الأصلي للشركة و 

ظام ن  الإفلاسباعتبار أنه يكتسب صفة التاجر، و عن الدفع له أن يشهر إفلاس ذلك الشريك 
الشريك فهنا ماعي على أموال المدين التاجر أو خاص بالتجار يهدف إلى تنظيم التنفيذ الج 

 
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين ": 05-07بقانون رقم  والمتمم المعدلمن القانون المدني السابق  223المادة  1

مجتمعين أو منفردين على أن يراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف، و لا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين 
ترك بالوفاء أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين و لكن يجوز له أن يعارض بأوجه الدفع الخاصة به و التي يش

 فيها  جميع الدائنين"
 . 79ة رقم في الصفحة السابق السابق الذكر برية اللبنانيمن قانون التجارة ال 63 نص المادة 2
إذا  ": 2007-4-18بتاريخ  4039 ريدة رسمية عدد، ج1951سنة  40عراقي رقم ال يمدنانون القالمن  1031تنص المادة  3

فالدائن مخير في المطالبة إن شاء طالب المدين و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته أحدهما  كان الكفيل متضامنا مع المدين 
 ."لا تسقط حق مطالبته الآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر و له أن يطالبهما معا
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سلسلة من الإجراءات الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها وهو نظام يتضمن 
 القواعد التي تهدف إلى تحقيق غرضين أساسيين:و 
حماية الدائنين من المدين المفلس الذي أصبحت أمواله لا تكفي للوفاء بحقوقهم إذ تهدف  -

تجنيبهم ما قد ل على ما تبقى من أموال المدين و قواعد الإفلاس إلى تمكين الدائنين من الحصو 
 يب هذه الأموال كلها أو بعضها إضرارا بهم.يحاوله هذا المدين من تهر 

ن الدائنين بي حماية الدائنين أنفسهم بعضهم من بعض، إذ أن حالة الإفلاس لا بد أن تخلق  -
التناحر عندما يسعى كل منهم جهده إلى الحصول على أكبر قدر ممكن نوعا ما من التزاحم و 

و يستوي أن يطالب الدائن الشركة بإنذار الآخرين.من حقه بغض النظر عما يصيب الدائنين 
 .1أو احتجاج لسداد دين أو ورقة مكتوبة دون الحاجة إلى إنذار قضائي

تنظيم توزيع أموال المدين عليهم تنظيما فلاس إلى تحقيق المساواة بينهم و لذلك تهدف قواعد الإو 
ع شركة والدائنين قسمة غرماء بين دائن البالتالي تقسم ديون الشركة و  2يضمن هذا التوزي

ديون  لهذا يكون لدائن الشركة شهر إفلاس جميع الشركاء إذا عجزوا عن دفع الشخصيين له، و 
لمحددة بعد الرجوع عليهم جميعا ومطالبتهم بالسداد الشركة أو امتنعوا عن الدفع في المواعيد ا

 يتحملون انحلالها و التأكيد على أن الشركاء لافيه انقضاء الشركة و ما يحصل لأن هذا نادرا و 
ن مين الشركاء لسداد ديون الشركة، و ليسوا أهلا لها لذلك وجب التضامن بالتزاماتهم التجارية و 

ام لا التضامنية شرعت لمصلحة الغير لهذا من النظام العالمؤكد أن المسؤولية الشخصية و 
 ها.يجوز الإتفاق على مخالفت 

 
 

 
 . 158، ص 1980الجامعية ، الجزائر   شرح القانون التجاري، دار المطبوعاتأحمد محرز،  1
 . 234، ص مرجع سابقعلي البارودي،  2
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 الفرع الثاني: آثار مسؤولية الشريك بالتضامن على الغير 
ى ذلك و منحها ثقته في أموالها وبما أن يقدم علكل من يريد التعامل مع الشركة و  يقصد بالغير

هذا العنوان به التعهدات التي تتم لحسابها، و شركة التضامن لها عنوان يميزها عن غيرها توقع 
 .1التجاري الذي يحميه القانون  هو إسمها

الحكمة من ذلك هو إخبار الغير عن بأسماء جميع الشركاء كأصل عام، و تسمى الشركة و   
لكي يتسنى للغير ذلك مسؤولون أمامهم مسؤولية شخصية وتضامنية، و  شخصية الشركة إذ أنهم

 2للوفاء بديونها الإئتمان إليها كشخص معنوي ما دامت أموال الشركاء ضامنةمعرفة الشركة و 
غير أنه ليس من الضروري ذكر أسماء جميع الشركاء في العنوان خاصة إذا كان عددهم 

شركائهم للدلالة على شخصية د أو اكثر من الشركاء مع إضافة و كبيرا، بل يكفي ذكر إسم واح 
لون إعلام الغير بوجود الشركاء في الشركة التي يتعامو الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء 

 معها.
من  21قاعدة اقتصار عنوان الشركة على أسماء الشركات فيها وضعية نصت عليها المادة و   

 ."ركاء أو أكثر يكون عنوانا للشركةإسم واحد من الش"التقنين التجاري بقولها: 
لأن الغير يطمئن هي قاعدة متعلقة بالنظام العام و يجب أن يكون العنوان مطابقا للحقيقة و  

 يمنح ائتمانه للشركة اعتمادا على وجود الشركاء الذين ترد أسماؤهم في عنوانها.لهذا العنوان، و 
يجوز أن يقتصر العنوان على ذكر الغرض الذي تأسست من أجله الشركة، كما لا يصح لا و   

مقصود من ذلك اختلاس ثقة الغير البي عنه أو غير شريك في الشركة، و أن يتضمن إسم أجن
المذكور في العنوان  لو كان الإسممن قبيل النصب و  اعتبار الفعلو خلق ائتمان وهمي للشركة، و 

لشخص وهمي لا وجود له، كذلك إذا أضيف هذا الإسم برضا صاحبه أمكن اعتباره شريكا في 

 
 . 127، ص  2003طبعة  -الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة  -القانون التجاري  :محمد فريد العريني 1
 . 223، ص  2000،  شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة للطباعة و النشر، الجزائر:الوجيز في عمورة عمار 2
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جاز للغير مطالبته على سبيل التعويض  بكافة ديون الشركة على وجه جريمة النصب و 
 .1التضامن مع الشركاء الأصليين

الة وفاته أو انسحابه أو خروجه ذلك في ح شريك من عنوان الشركة و كما ينبغي رفع إسم ال  
 قضي باستمرارها على الرغم من ذلك منها شريطة أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة شرطا ي 

غير أنه يجوز الإبقاء على إسم الشريك المتوفي أو المنسحب  في عنوان الشركة حتى لا يعتقد 
 .2إضافة عبارة " خلفاء فلان "الغير بقيام شركة جديدة بدلا من القديمة بشرط الإشارة إلى ذلك ب 

قبل يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر حتى و لو لم تكن لهم هذه الصفة و   
ن ديون الشركة في السبب في اعتبارهم تجارا يرجع إلى مسؤوليتهم قبل الغير عتكوين الشركة، و 
لشريك المتضامن غير إذا تعاقد او  ضامن كما لو كانت ديونهم الشخصية،بالت ذممهم الخاصة و 

المدير باسم الشركة مع الغير في غير أغراضها فإن تعاقده و إن لم يكن ملزما للشركة إلا أنه 
 .3يلزمه شخصيا قبل الغير الذي تعاقد معه
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 :خلاصة الفصل الثاني
آثار مسؤولية الشريك شروط و  هذا الفصل في كخلاصة شاملة لما سبق تناولناو  مما سبق  

لا بد من توافر شروط قانونية لقيام مسؤولية الشركاء في شركة التضامن  بحيثبالتضامن 
 تتمثل في ما يلي:

شروط موضوعية خاصة تتمثل في شرو ط موضوعية عامة وهي الرضا والمحل والسبب، و 
لمدين يرتب فكل إخلال به من قبل ا المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد شركة التضامن

 مسؤوليته عن الضرر الذي يسببه للدائن حيث يكون أساس المسؤولية العقدية الخطأ.
تمثل في وجوب كتابة عقد خاصة بمسؤولية الشريك المتضامن ت كذلك هناك شروط شكلية و 

إلا كان باطلا و شهره حتى يكون الغير على دراية بما يحيط بشركة التضامن قبل الشركة و 
 التعامل معها.

هي مصلحة الخاصة و حماية للمصلحة العامة و قد اشترط المشرع الجزائري هذه الشروط و  
ستمد أساسها من القواعد العامة لا يجوز مخالفتها لأنها ت  العام الشركاء، فمسؤوليتهم من النظام

 من القانون التجاري الجزائري". 551المادة القانون التجاري "و 
كان أهم أثر مترتب عن ذلك هو مستوفيا لشروطه التضامن صحيحا و عقد شركة متى نشأ و  

يكون لهذه الشخصية ية المستقلة عن شخصية الشركاء، و اكتساب هذه الشركة الشخصية المعنو 
صفة التاجر إذا باشرت التجارة على وجه الإحتراف و بالتالي تمتد هذه الآثار إلى الشركاء 

ة عن ديون الشركة وتمتد أيضا إلى المتعاملين معها سواء الذين يسألون في كامل ذمتهم المالي 
ير الذي يقبل على التعامل معها دائنين أو مدينين، كما ينصرف أثر هذه المسؤولية إلى الغ

 أودع ثقته وائتمانه في شركة التضامن.و 
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 شركات  أهم من التضامن شركة بأن القول نستطيع مذكرتنا في تناولناه ما لكل وأخير  
 ثقتهلها  وإعطاء معها الكثير تعامل ذلك على والدليل التجارية الحياة في شهرة وأكثر الأشخاص
 الخاصة ديونه كانت لو كما ديونها عن يسأل الشركة هذه في الشريك أن حيث وائتمانه،

 وقد دراستنا، موضوع هي التي وتضامنية شخصية مسؤولية أي الشركاء بين وبالتضامن
 الشريك مسؤولية عليها القائمة القانونية والأسس لها والتشريعي الفقهي التعريف إلى تعرضنا

 الشروط  تلك وهي لقيامها اللازمة الشروط إلى تطرقنا ثم أنواعها و  خصائصها وإلى بالتضامن
 وأكثر  العقود في خاصة وبصفة القانونية التصرفات  سائر في توافرها  جبالوا الواجب

 حيث التجاري  والقانون  العامة القواعد من يؤسسها ما وللمسؤولية الشركة، عقد في خصوصية
 .  الغير إلى أيضا ويمتد الشركة مع والمتعاملين الشركاء على آثار ذلك يرتب

 شركة أن وهي القيم الموضوع لهذا دراستنا خلال من النتائج من مجموعة إلى توصلنا كما  
 من الإقتصادية المشاريع نجاح تضمن والتي التجار بين انتشارا الشركات أكثر من التضامن

 شركة  في دخولهم بمجرد المطلقة والتضامنية الشخصية بمسؤوليتهم شركائها تميز خلال
 .فائقة بسرعة وانتشارها عهام الغير التعامل كثرة أثبته ما وهذا التضامن

 يجعلنا  وافيا كافيا  إهتماما التضامن بشركة يهتم لم الجزائري  المشرع أن إلا ذلك من وبالرغم  
 البحث لتزويد وفهمها التضامن بشركة الخاصة القانونية النصوص استقراء في صعوبة نجد لا

 قانونيا تعريفا المتضامن الشريك مسؤولية يعرف لم أنه إلى بالإضافة حولها، قيمة بمعلومات
 من باستخلاصها واكتفى الرجوع بدعوى  خاصة تجارية قانونية نصوص يضع لم أنه كما دقيقا،
 .العامة القواعد

 ضرورة  وهي الجزائري  المشرع إليها يتنبه أن يجب التي الهادفة الآفاق بعض اقترحنا وعليه  
 خاصة قانونية لنصوص سنه خلال من التضامن شركة في الشريك مسؤولية بموضوع إهتمامه

 وضع  إلى بالإضافة معها، التعامل يريد من حول الغموض يزيل قانونيا تعريفا وتعريفها بها
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 هذا إلى التطرق  إلى دفعنا الذي الشيء و  الرجوع، بدعوى  خاصة تجارية قانونية نصوص
 لتدعيم لحقوقهم ضمانا و معها المتعاملين من  التضامن شركة في للشركاء حماية هو  النقص

 .الجزائر في التضامن لشركات تعدد من لاحظناه لما و  الإئتمان و  الثقة
 العامة الأحكام مع الجزائري  التجاري  القانون  في الرجوع دعوى  الجزائري  المشرع قنن فلو   

 ما  هذا و  المدني القانون  في عليه مما أسهل مجرى  الرجوع دعوى  لأخذت التضامن لشركة
 .التجارية المعاملات في الإئتمان و  السرعة مبدأ مع يتماشى
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 المذكرة مــلخص
     

 فيالحيوية الموضوعات  أهممن  مسؤولية الشريك في شركة التضامن عتبر موضوعي   
لك ذجعلها جديرة بعناية المشرعين و فيما ي الحالي خاصة في الأوساط التجارية الوقت

مسؤولية ا فيهيسأل فالشريك  وتعامل الكثير معها بثقة،لإنتشار شركات التضامن بكثرة 
كانت ديونه في كامل ذمته المالية كما لو وتضامنية مطلقة عن ديون الشركة شخصية 
 بها.في حدود الحصة التي ساهم ليس فقط و  الخاصة

ي الشركات وشروط قانونية تستوجب مجموعة من الخصائص تميزها عن باقكما لها    
لا كان باطلا.لتضامن ا شركةفي عقد  وبالأخص قيامها كسائر التصرفات القانونية  وا 

من  تستمد أساسها لأنهالا يجوز مخالفتها النظام العام من سؤولية الشريك بالتضامن مو 
اكتساب الشخصية المعنوية  يرتب ذلك آثارا تتمثل في حيثمة والقانون التجاري لقواعد العاا

الشركاء ر إلى وتمتد هذه الآثا بحيث يكون لها صفة التاجر عن الشركاء للشركة المستقلة
نين، كما أيضا إلى المتعاملين معها سواء دائنين أو مديعن ديون الشركة و ين يسألون الذ

 إلى الغير الذي يقبل على التعامل معها. ينصرف أثرها
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